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 مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 2026© 
جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز القيام بإعادة إصدار هذا المستند أو ترجمته أو نشره دون الحصول على إذن مسبق. ويمكن الحصول على 

، 10881ص، ب  إذن بإعادة إصدار هذا المستند أو ترجمته أو نشره من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا )
info@menafatf.orgعنوان البريد الإلكتروني:  المنامة، مملكة البحرين. 

 
 

  
 
 

،  6) توصيات لسبع الذي يتضمن إعادة تقييم درجات الإلتزام الفني  الثاني لدولة الكويت مل هذا المستند على تقرير المتابعة المعززة  يشت 

من    م2024  يونيو منذ إعتماد تقرير التقييم المتبادل في    دولة الكويت (. ويعكس هذا التقرير الجهود التي بذلتها  38،  28،  26،  24،  8،  7

والذي تم اعتماده عبر إجراءات التمرير من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا   (قبل مجموعة العمل المالي

في عملية المتابعة المعززة    دولة الكويتعلى أن تبقى  م.  2025(. وتقرير المتابعة المعززة الأول الذي تم اعتماده في نوفمبرم2024أكتوبرفي  

 . م2026نوفمبرللمجموعة في   الثالث والأربعون للإجتماع العام   الثالثوأن تقدم تقرير المتابعة المعززة 
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 لدولة الكويت  الثانيقرير المتابعة المعززة ت

 الفني  الالتزامدرجات  بعض   إعادة تقييم مع طلب

 

  :
ً
 :مقدمةأولا

ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشكككككككككرق الأوسكككككككككط وشكككككككككمال    (FATF)بشككككككككككل مشكككككككككتر  بان مجموعة العمل المالي    دولة الكويتتم تقييم   .1

 لتوصكككككككككككككيككات مجموعككة العمككل المككالي المعتمككدة في عككام    (MENAFATF)أفريقيككا  
ل
م، ومنهجيككة تقييم اتلتزام الفني بتوصكككككككككككككيككات  2012وفقككا

اعتمككد تقرير التقييم المتبككادل     م.2013مجموعككة العمككل المككالي وفعككاليككة ن ككام مكككافوككة لسككككككككككككككل الأموال وتمويككل الإرهككا  المعتمككدة في  

كما     .سككككككن افورةفي جمهورية   م2024( والذي عقد في شككككككهر يونيو  FATFجموعة العمل المالي )لممن قبل اتجتماع العام   دولة الكويتل 

 1م.2024في سبتمبر    (MENAFATF)ريقيا  تم اعتماده بالتمرير من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أف

 لتقرير التقييم المتبادل .2
ل
( توصككككككية،  20( توصككككككيات، و ملتزم إلى رد كبار  في )9بكككككككككككككككككككدرجة  ملتزم  في )دولة الكويت    فقد تم تقييم  ، وفقا

  في )
ل
كما أظهر تقرير التقييم المتبادل   .  من التوصكككيات الأربعان  ( توصكككنتان2ات، ودرجة  لار ملتزم  في )( توصكككي 9ودرجة  ملتزم جزئيا

( نتائج مباشرة،  4من الفعالية  في )  منخفض ( نتائج مباشرة، و مستوم  7بككك  مستوم متوسط من الفعالية  في )  دولة الكويتبتقييم  

 من أصل إردم عشرة نتيجة مباشرة في تقييم الفعالية.

والكككذي  كككان دون الكككق اعكككادة تقييم لكككدرجكككات اتلتزام الفني. وقكككد    2025في نوفمبر    دولكككة الكويكككت تقرير المتكككابعكككة المعززة الأول قكككدمكككت   .3

  .2026وافق اتجتماع العام الوارد والأربعون وبشكل استثنائي تقديم دولة الكويت لتقرير المتابعة الثاني في مايو  

 وفيما يلي ملخص عن درجات تقييم اتلتزام الفني والفعالية: .4

 درجات تقييم الالتزام الفني (: 1الجدول رقم )
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المتعلقة بك  اجتماعات وقرارات اتجتماع العام قواعد وإجراءات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  تم اعتماده بالتمرير بموجق المادة الرابعة من    1

 للمجموعة  وما ورد في الفقرة ) ( من المادة بشأن اتخاذ اتجتماع العام قراراته بالتمرير.
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، لار ملتزم، 
ل
 لار منطبق(.ملار ة: هنا  خمس مستويات موتملة للالتزام الفني )ملتزم، ملتزم إلى رد كبار، ملتزم جزئيا

  Arabic.pdf-2024-Kuwait-Evaluation-https://www.menafatf.org/sites/default/files/Newsletter/Mutual ،التقييم المتبادل لدولة الكويت المرجع: تقرير 

 (: درجات تقييم الفعالية2الجدول رقم )

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
النتائج 

 المباشرة 

 متوسط  متوسط  متوسط  متوسط  منخفض متوسط  متوسط  متوسط  منخفض منخفض منخفض
درجة  

 الالتزام 

 (.من الفعالية  منخفضملار ة: هنا  أربع مستويات موتملة للفعالية )مستوم مرتفع من الفعالية، مستوم أساس ي من الفعالية، مستوم متوسط من الفعالية، ومستوم 

 Arabic.pdf-2024-Kuwait-Evaluation-https://www.menafatf.org/sites/default/files/Newsletter/Mutual، لدولة الكويت المرجع: تقرير التقييم المتبادل 

(  7)عكدد  إعكادة تقييم درجكات اتلتزام الفني ل  ت الكويكتالبك   ، ريكثالثكاني لكدولكة الكويكتالمتكابعكة المعززة    عمليكة  تقريرال   هكذا  يتضكككككككككككككمن .5

(38،  28،  26،  24،  8، 7،  6توصككككيات وهم )
2

  الكويت مراجعة المعلومات المقدمة من قبل    تتم  بالتنسككككيق مع سكككككرتارية المجموعة، و .  

ورككدة جمع   رئنس الورككدة)،  بتاستتتتتتتتتتتتم دبوا الأستتتتتتتتتتتتتتا      :وهم    ، خبراء المتككابعككةقبككل  من  توصكككككككككككككيككات  بككال اتلتزام الفني  مسكككككككككككككتوم  توليككل  و 

رئنس قسككم السككياسككات والدراسككات، اللجنة الدائمة لمكافوة  )  ، عبد الكريم الفريجيالأستتتا    و  ؛جمهورية اليمن  ، (المعلومات المالية

ا  موهالمجموعة    بدعم من أعضكككككككككاء سككككككككككرتاريةذلك  تم  قد  و  .  ملكة العربية السكككككككككعوديةالم   ، المركزي السكككككككككعودي  البنك،  (لسكككككككككل الأموال

مسككك ول    ، عمر الربيحاتالأستتتتا    و  ، قسكككم المسكككاعدة الفنية والتطبيقات  فيمسككك ول أول   ، العريني حستتتام الد   شتتتري الأستتتتا     

 .التقييم المتبادل أول في قسم

 :ولويةالتدابير  ات الأ 

القصكككور على مسكككتوم اتلتزام الفني بالتوصكككيات الأربعان والنتائج المباشكككرة  وجه بعض أ  لدولة الكويتتقرير التقييم المتبادل  تضكككمن   .6

، كما أدرجت في التقرير توصيات باتخاذ بعض الخطوات التصحيوية  الإرها وتمويل    الأموالالخاصة بفعالية ن ام مكافوة لسل  

 ، وهي  التالي:ولويةالأ إعطاؤها    الكويتالتي ينبغي على  

ويجق أن    لكويت أن تقوم بتوديث تقييم المخاار، وخاصة فيما يتعلق بتهديدات ونقاط ضعف تمويل الإرها .على اينبغي   -

مجموعة أوسككككع من العوامل لتقييم دهديدات لسككككل الأموال وتمويل الإرها ،    يتضككككمن تقييم المخاار المحدلا: اتعتماد على

ولنس فقط الإدانات؛ وتقييم شكككككككككككامل للمخاار المتعلقة باسكككككككككككت لال أنواع مختلفة من الحكككككككككككخصكككككككككككيات اتعتبارية؛ والتوليل  

رها  وكيف يمكن  السككككككليم للمخاار عبر الحدود؛ والن ر في مجموعة أوسككككككع من أسككككككاليق وأنماط لسككككككل الأموال وتمويل الإ 

 تبنيها في الكويت.

 بما يتمااككككككك   مع ملف المخاار في   -
ل
يجق على الكويت التوقيق في أنواع مختلفة من أنشكككككككطة تمويل الإرها  وملارقتها قضكككككككائيا

 زيادة الجهود لرصكككككككككككد  
ل
الدولة لضكككككككككككمان تخفيف مخاار تمويل الإرها  ورصكككككككككككد جميع أنشكككككككككككطة تمويل الإرها .  ويجق أيضكككككككككككا

 .ركة العملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدودوتوديد أنشطة تمويل الإرها  المحتملة المرتبطة بو

يجق على الكويت ضكمان التنفيذ القانوني للعقوبات المالية المسكتهدفة دون تأخار من خلال معالجة أوجه القصكور الفنية في   -

الإاار القانوني.  ينبغي للكويت أن تنفذ وتسكككتفيد من عملية مولية لتوديد الأهدالم المراد تسكككميتها، وضكككمان متابعة البات  

 
م، ومنهجية تقييم الالتزام الفني بتوصيات  2012وفقاً لتوصيات مجموعة العمل المالي المعتمدة في عام  ( 38، 24، 8اعادة تقييم التوصيات ) تم   2

للتقييم وفقاً للمعايير   سيتم تقييم الدولة الخاضعة . م2013مجموعة العمل المالي وفعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمدة في 
 المعدلة في عملية التقييم المتبادل/ المتابعة التالية.
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الأارالم الثالثة بطريقة مجدية وفي الوقت المناسكككككككق، واتسكككككككتفادة بشككككككككل اسكككككككتبافي من العقوبات المالية المسكككككككتهدفة المتعلقة  

بتمويل الإرها   وسككيلة لحرمان الإرهابيان من أصككولهم ونشككر قائمة  املة بالألككخاي الخاضككعان لتدابار العقوبات المالية  

 .المستهدفة لضمان التنفيذ الكامل 

ينبغي على الكويت إجراء تقييم شكككككككامل لمخاار تمويل الإرها  في قطاع المن مات لار الهادفة للربا.  وبناءل على هذا التقييم،   -

 لكككذلكككك مع التكككدابار المخففكككة بويكككث تتنكككاسكككككككككككككككق مع مخكككاار تمويكككل الإرهكككا  التي تم توكككديكككدهكككا  
ل
ينبغي للكويكككت أن تتكيف وفقكككا

وبنككاءل على نتككائج هكذا التقييم المحككدلا للمخككاار، ينبغي للكويكت أن تتخككذ خطوات  واسكككككككككككككتهككدافهككا للتخفيف من تلككك المخككاار.   

لتقييم ما إذا  انت التدابار الأخرم القائمة تخفف من المخاار، وإعادة الن ر وإزالة الحواجز لار الضكرورية أمام متطلبات  

 .تعطل الأنشطة المشروعة لها  الدخول للسوق التي تثبط عزيمة المن مات لار الهادفة للربا والتدابار التي

ينبغي على الكويكت أن تتخكذ خطوات لتعميق فهمهكا للجرائم المولكدة للمتوصكككككككككككككلات في مجكال لسككككككككككككككل الأموال وتنفيكذ التكدابار   -

لسككل الأموال والتوقيق فيه بشكككل اسككتبافي من خلال مجموعة واسككعة من الجرائم الأصككلية   -بشكككل أفضككل   -اللازمة لرصككد  

بما في ذلك لسككككككككل الأموال الأصككككككككلي والمسككككككككتقل ولسككككككككل الأموال من قبل ارلم    التي تتجاوز اترتيال والفسككككككككاد والتزوير والربا، 

 .ثالث

يتعان على الكويكت أن تضكككككككككككككمن أن  كل من السكككككككككككككلطكات الرقكابيكة والكيكانكات الملزمكة لكد هكا فهم قوي لمفهوم المسكككككككككككككتفيكد الحقيقي   -

وضككككمان رصككككول السككككلطات المختصككككة على معلومات  افية ودقيقة ورديثة عن المسككككتفيد الحقيقي في الوقت المناسككككق، على  

 الحقيقي كمسألة ذات أولوية.سبيل المثال من خلال ضمان ملء/ت ذية سجل المستفيد  

 

  :
ً
 التقييمطلب إعادة  محل  ةنظرة عامة ع  التقدم المحرز في تنفيذ التوصيثانيا

  الكويت للالتزام بالتوصككككككككككيات التي البت إعادة تقييمها، ريث عالجت    دولة الكويتيسككككككككككتعرم هذا القسككككككككككم الإجراءات التي اتخذدها   .7

وهم   بعض أوجه القصكككككككككككور المتعلقة باتلتزام الفني والمحددة في تقرير التقييم المتبادل، وذلك فيما يتعلق بالتوصكككككككككككيات مول المتابعة

 لذلك، تمت إعادة تصنيف درجات اتلتزام الفني لبعض التوصيات  . (38،  28، 26،  24،  8،  7،  6)
ل
 .ونتيجة

 )غير ملتزم(  العقوبات المالية المستهدفة  ات الصلة بالإرهاب وتمويل الإرهاب – 6التوصية 

ال لتنفيذ العقوبات المالية المسكككككككككككككتهدفة المتعلقة  إلى    ، أشكككككككككككككار تقرير التقييم المتبادل .8 أن دولة الكويت لم يكن لد ها أسكككككككككككككال قانوني فعع

عد السككككككككككككلطة المختصككككككككككككة باتخاذ قرارات الإدراا إت أن عملية اتخاذ القرار  انت  
ُ
بتمويل الإرها ، ريث  انت لجنة مكافوة الإرها  ت

العملي لهكككذه العقوبكككات، كمكككا  كككانكككت اليكككات التجميكككد والح ر  معقكككدة ولم يتم إصكككككككككككككككدار قرارات فعليكككة، ممكككا أدم إلى ليكككا   التطبيق 

مودودة من ريث النطاق وت تنطبق على جميع الألككككككخاي الطبيعيان واتعتباريان، الأمر الذي  ان سككككككي دي إلى أثر مودود رت  في  

بشكككككككككأن اللائوة   2025( لسكككككككككنة  8قم )رال تنفيذها؛ وفي سكككككككككبيل معالجة هذه أوجه القصكككككككككور، أصكككككككككدرت دولة الكويت القرار الوزاري ر 

التنفيذية للجنة الخاصككة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصككادرة بموجق الفصككل السككابع من ميثاق الأمم المتودة والمتعلقة بمكافوة  

، بهدلم وضككككككع إاار قانوني وتن ياي متكامل لتنفيذ العقوبات المالية  وملارق تنفيذية  الإرها  ومنع انتشككككككار أسككككككلحة الدمار الشككككككامل 

 .المستهدفة

الفصل السابع من ميثاق الأمم   اللجنة الخاصة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجق    تم توديد   (:متحقق)  .أ6.1  المعيار 

كجهة مختصة باقتراح إدراا الألخاي والكيانات إلى لجان العقوبات     اللجنة الخاصةتسميتها في بافي التوليل بك المتودة  وسنتم 

( الإجراءات المتبعة  20( و)19والقرارات اللارقة. كما تودد المواد )  1718و  1988و  1267التابعة للأمم المتودة، بما يشمل القرارات  
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لإعداد وتقديم البات الإدراا، بما يشمل جمع المعلومات ذات الصلة وتقديم المعلومات الداعمة وفق النماذا والإجراءات المعتمدة  

 .(2025( لسنة 8من القرار الوزاري رقم ) 20-18لدم الأمم المتودة. )المواد 

على وجود الية لتوديد الألخاي والكيانات    2025( لسنة  8( من القرار الوزاري رقم ) 20-18تنص المواد )  (:متحقق)  ب .6.1  المعيار  

بما في ذلك القرارات   إلى معايار الإدراا المنصوي عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،   
ل
  1267المستهدفة للإدراا، استنادا

 .(2025( لسنة 8من القرار الوزاري رقم ) 20-18لحق القرار. )المواد والقرارات اللارقة، والمبننة في م 1718و 1988و

يُطبق معيار إثبات يقوم على  وجود أسبا  معقولة للاعتقاد  عند اقتراح الإدراا، دون اشتراط وجود    (:متحقق)  ج . 6.1  المعيار  

 . (2025( لسنة 8من القرار الوزاري رقم ) 19/1والمادة  18إجراءات جنائية مسبقة ضد الحخص أو الكيان المقترح إدراجه. )المادة 

تلزم اللجنة الخاصة باتباع الإجراءات واستمارات الإدراا المعتمدة لدم مجلس الأمن أو لجان العقوبات   (: متحقق) د .6.1 المعيار 

 .(2025( لسنة 8من القرار الوزاري رقم ) 19/2التابعة له عند تقديم البات الإدراا. )المادة 

تلتزم اللجنة الخاصة بتقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات المتعلقة بالحخص أو الكيان المقترح إدراجه،    (: متحقق)  ه.6.1  المعيار  

من القرار الوزاري   19/3بما يشمل بيان الحالة والتفاصيل والمعلومات الداعمة التي استندت إليها عند تقديم الق الإدراا. )المادة 

 .(2025( لسنة 8رقم )

 لقرار مجلس الأمن  (: متحقق) .أ6.2المعيار 
ل
، سواء من تلقاء 1373تتولى اللجنة الخاصة توديد وإدراا الألخاي والكيانات وفقا

 إلى أسبا  معقولة للاعتقاد باستيفاء معايار الإدراا. )المادة  
ل
من القرار    12نفسها أو بناءل على الق من دولة أخرم، وذلك استنادا

 .(2025( لسنة 8الوزاري رقم )

، سواء  1373تودد اللجنة الخاصة الألخاي والكيانات المستهدفة للإدراا بموجق قرار مجلس الأمن  (:  متحقق)  .ب 6.2المعيار  

 إلى معايار الإدراا المنصوي عليها في القرار 
ل
.  1373من تلقاء نفسها أو بناءل على الق من دولة أخرم أو جهة مولية، وذلك استنادا

الية   الخاصة  للجنة  الداخلية  الإجراءات  تن م  المعلومات ذات  كما  ومعالجة  تلقي  يشمل  بما  للإدراا،  المحتملة  الأهدالم  توديد 

)المادة   الإدراا.  معايار  استيفاء  مدم  وتقييم  )  12الصلة  رقم  الوزاري  القرار  لسنة  8من  التش يلية    .(2025(  الإجراءات  وتن م 

  25إلى    8الداخلية للجنة الخاصة. وتسيما الفقرات من  
ل
، الآليات الوانية لتوديد الألخاي أو الكيانات التي يوتمل تصنيفها وفقا

 (.2017) 1373لقرار مجلس الأمن 

 بشأن استيفاء معايار  (:  متحقق)  .ج6.2المعيار  
ل
 في البات الإدراا الواردة من دول أخرم، وتتخذ قرارا

ل
تن ر اللجنة الخاصة فورا

الإدراا دون تأخار. كما تعزز الإجراءات الداخلية للجنة الخاصة هذا اتلتزام من خلال اشتراط عقد اجتماع فور تلقي المعلومات  

، والفقرات 2025( لسنة  8من القرار الوزاري رقم )  14يفاء معايار الإدراا. )المادة  أو الطلبات ذات الصلة، واتخاذ قرار بشأن است

 . من الإجراءات الداخلية للجنة الخاصة( 19و 11و 10

 إلى معيار  وجود أسبا  معقولة للاعتقاد  دون  (:  متحقق)  .د 6.2المعيار  
ل
تقوم اللجنة الخاصة بإدراا الألخاي والكيانات استنادا

(  8من القرار الوزاري رقم )  15والمادة    12اشتراط وجود إجراءات جنائية مسبقة ضد الحخص أو الكيان المقترح إدراجه. )المادة  

 .(2025لسنة 

يجوز للجنة الخاصة أن تطلق من دولة أخرم تنفيذ قرار إدراا صادر عنها بموجق قرار مجلس الأمن  (:  متحقق)  .ه6.2المعيار  

على  1373 الدقيق  التعرلم  يتيا  بما  الداعمة،  والمعلومات  التعريفية  المعلومات  من  ممكن  قدر  أكبر  الطلق  يتضمن  أن  على   ،

 .(2025( لسنة 8ن القرار الوزاري رقم )م 16الحخص أو الكيان وتقييم استيفاء معايار الإدراا. )المادة 
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تتمتع اللجنة الخاصة بصلارية جمع أو الق المعلومات ذات الصلة من أي سلطة عامة أو أي لخص أو  (:  متحقق) .أ6.3 المعيار 

تعزز   كما  بذلك.  للاعتقاد  معقولة  أسبا   وجود  أسال  على  الإدراا  معايار  استيفاء  تقييم  يتيا  بما  الكويت،  دولة  داخل  كيان 

  18والمادتان    13يم تلقي ومعالجة المعلومات ذات الصلة. )المادة  الإجراءات الداخلية للجنة الخاصة هذه الصلارية من خلال تن  

 .من الإجراءات الداخلية للجنة الخاصة( 25–22و 15–8، والفقرات 2025( لسنة 8من القرار الوزاري رقم ) 20و

في إدراجه، سواء في سياق التسمية    (: متحقق)  ب .6.3  المعيار   تو ر اللجنة الخاصة إخطار الحخص أو الكيان الجاري الن ر 

أو في سياق الإدراا على قوائم الأمم المتودة، بما يضمن اتخاذ إجراءات الإدراا دون    1373الوانية بموجق قرار مجلس الأمن  

المنص للعقوبات  الح ر  لهذا  تخضع أي مخالفة  الأموال وتمويل الإرها .  إشعار مسبق. كما  قانون مكافوة لسل  في  عليها  وي 

   .من قانون مكافوة لسل الأموال وتمويل الإرها  المعدل( 33، والمادة 2025( لسنة 8/أ من القرار الوزاري رقم )19)المادة 

جميع الألخاي بتجميد الأموال والموارد اتقتصادية    2025( لسنة  8( من القرار الوزاري رقم )21تُلزم المادة )(:  متحقق)  6.4المعيار  

للألخاي أو الكيانات المدرجة دون تأخار ودون إشعار مسبق. ويشمل هذا اتلتزام جميع الألخاي الطبيعيان واتعتباريان، مع  

ساعة من تاريخ الإدراا. كما يخضع أي خرق لهذا اتلتزام للعقوبات    24مدة ت تتجاوز  تعريف  دون تأخار  بما يضمن التنفيذ خلال  

من   33، والمادة 2025( لسنة 8من القرار الوزاري رقم ) 21المنصوي عليها في قانون مكافوة لسل الأموال وتمويل الإرها . )المادة 

بالمرسوم بقانون رقم )قانون مكافوة لسل الأموال وتمويل الإر  )  .(2025( لسنة  76ها  المعدل  يوفر القرار الوزاري رقم  (  8كما 

الية تنفيذ فوري للعقوبات المالية المستهدفة الصادرة عن مجلس الأمن، ريث تكتسق هذه القرارات الأثر القانوني    2025لسنة  

 ضمن التنفيذ دون تأخار. المياشر في دولة الكويت دون الحاجة إلى إصدار قرار واني إضافي، بما ي 

)(:  متحقق)  .أ6.5المعيار   المادة  لزم  ) 21تُ رقم  الوزاري  القرار  من  لسنة  8(  والموارد    2025(  الأموال  بتجميد  الألخاي  جميع 

اتقتصادية للألخاي أو الكيانات المدرجة دون تأخار ودون إشعار مسبق، وينطبق هذا اتلتزام على جميع الألخاي الطبيعيان  

( لسنة  8يشار الإاار القانوني القائم بموجق القرار الوزاري رقم ) .(2025سنة ( ل 8من القرار الوزاري رقم ) 21واتعتباريان. )المادة 

 الحخص  ضمن با   ( ينطبق على   ل لخص ، ريث يرد تعريف مصطلح  21المنصوي عليه في المادة )  إلى التزا م التجميد   2025

الطبيعيان و/أو اتعتباريان.  خاي  التعريفات بشكل صريا لنشمل أي لخص ابيعي أو اعتباري، وكذلك أي مجموعة من الأل

 م بالتجميد يشمل بصورة واضحة جميع الألخاي، بما في ذلك الألخاي اتعتباريان، دون استثناء.وعليه، فإن نطاق اتلتزا

يشمل التزام التجميد جميع الأموال والموارد اتقتصادية العائدة للألخاي أو الكيانات المدرجة، ولنس  (:  متحقق)  .ب6.5المعيار  

لار   أو  مباشر  بشكل  عليها  المسيطر  أو  المملوكة  اتقتصادية  الموارد  أو  الأموال  لنشمل  ويمتد  إرهابي،  بعمل  المرتبطة  تلك  فقط 

، بما في ذلك الأموال ال 
ل
 أو جزئيا

ل
عائدة للألخاي أو الكيانات التي تعمل نيابة عن أو بتوجيه من الحخص المدرا أو  مباشر،  ليا

ان  الخاضعة لسيطرته. كما يمتد اتلتزام لنشمل الأموال أو الموارد اتقتصادية المتولدة أو الناتجة عن تلك الأموال أو الموارد. )المادت 

 .(2025( لسنة 8من القرار الوزاري رقم ) 22و 21

يو ر على أي لخص في الكويت، وكذلك على المواانان الكويتيان في الخارا، توفار أو إتارة أموال أو  (:  متحقق)  .ج6.5المعيار  

موارد اقتصادية أو تقديم خدمات مالية أو خدمات أخرم ذات صلة لصالح الألخاي أو الكيانات المدرجة، سواء بشكل مباشر  

من القرار الوزاري    23م أو بتوجيه منهم أو خاضعة لسيطردهم. )المادة  أو لار مباشر، أو من خلال ألخاي أو كيانات تعمل نيابة عنه

 .(2025( لسنة 8رقم )

تلتزم الم سسات المالية والأعمال والمهن لار المالية المحددة باتشترا  في ن ام التنبيه الآلي  (:  إلى حد كبير  متحقق)  .د6.5المعيار  

 بأي توديثات على قوائم العقوبات، كما تفرم الأركام التن يمية ذات  
ل
المعتمد لدم اللجنة الخاصة، والذي يتيا إخطارها فورا
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واتخاذ   بيانادها،  بشكل مستمر، وفوص قواعد  التوديثات  متابعة  تشمل  الجهات،  هذه  تش يلية واضحة على  متطلبات  الصلة 

ويبقى أوجه قصور افيفة بعدم تقديم إرشادات    .(2025( لسنة  8من القرار الوزاري رقم )  35إجراءات التجميد دون تأخار. )المادة  

اتخاذ اليات بموجق   سسات المالية والمهن والأعمال لار المالية المحددة عندما تكون الأموال أو الأصول الأخرم في روزدها ب إلى الم 

 التجميد. 

تلتزم الم سسات المالية والأعمال والمهن لار المالية المحددة بإبلاغ اللجنة الخاصة فور علمها أو اشتباهها  (:  متحقق).ه6.5المعيار  

 له علاقة بعميل أو معاملة، بما في ذلك مواوتت إجراء المعاملات. كما يلتزم أي لخص قام بتنفيذ إجراء التجميد  
ل
 مدرجا

ل
بأن لخصا

  35/3، مع تقديم المعلومات ذات الصلة رول الأموال أو الموارد اتقتصادية المجمدة. )المادة  ساعة  24بإخطار اللجنة الخاصة خلال  

 . (2025( لسنة 8من القرار الوزاري رقم )  24والمادة 

يُعفى أي لخص، بما في ذلك الم سسات المالية والأعمال والمهن لار المالية المحددة، أو أي لخص يتصرلم  (:  متحقق)  .و 6.5المعيار  

نيابة عنها، من أي مس ولية جنائية أو مدنية أو إدارية عند قيامه بوسن نية بتنفيذ إجراءات التجميد أو اتمتناع عن إتارة الأموال 

 لأركام القرار. )المادة  أو الموارد اتقتصادية أو تقديم الخدمات
ل
 .(2025( لسنة 8من القرار الوزاري رقم ) 38ذات الصلة وفقا

يجوز للألخاي المدرجان على قوائم الأمم المتودة ممن لهم جنسية  ويتية أو إقامة أو عمل في الكويت  (:  متحقق)  .أ 6.6المعيار  

تقديم البات لإل اء الإدراا إلى اللجنة الخاصة، والتي تقوم بدراسة الطلق وتوديد ما إذا  ان الحخص ت يزال يستوفي معايار  

ق إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتودة وفق الإجراءات المعتمدة. كما يجوز  الإدراا، وفي هذه الحالة يجوز لها التقدم بطلق شط 

إجراءات   بتنسار  الخاصة  اللجنة  قيام  مع  التنسيق،  أو مركز  الم الم  أمان  مباشرة عبر  الشطق  بطلق  التقدم  المدرا  للحخص 

أسم الدولة من القائمة  والمعلومات المتعلقة بعملية رفع    .(2025( لسنة  8من القرار الوزاري رقم )  34المراجعة ذات الصلة. )المادة  

الوصول   وسهولة  الشفافية  يعزز  مما  الإلكتروني،  الخارجية  وزارة  موقع  عبر  للجمهور  متارة 

 https://www.mofa.gov.kw/ar/pagesdelisting." 

استمرار (:  متحقق)  .ب6.6المعيار   لضمان  الأقل  ل سنتان،  على  دوري،  بشكل  الإدراا  بمراجعة قرارات  الخاصة  اللجنة  تقوم 

استيفاء معايار الإدراا، مع إمكانية رفع الإدراا في رال عدم استمرار توافر أسبا  معقولة لذلك. كما تتيا الأركام ذات الصلة  

لتطابق الخاائ أو تأثر أارالم ثالثة رسنة النية، بما يضمن إزالة الإدراا  رفع أو تعديل إجراءات التجميد، بما في ذلك في راتت ا 

)المادتان   المعايار.  تعديل الإجراءات عند عدم استمرار استيفاء  )  25و  17أو  الوزاري رقم  القرار  يرتبط    .(2025( لسنة  8من  وت 

 بسبق مرور فترة ومنية، وإنما  استمرار الإدراا بأي قيود زمنية شكلية، إذ ت يت 
ل
يستند القرار إلى تقييم موضوعي  م رفع اتسم تلقائيا

ءل على البات رفع  صة عند توفر معلومات جديدة أو بنالمدم استمرار استيفاء معايار الإدراا، مع إمكانية إجراء مراجعات مخص

 الإدراا.

تتيا الأركام ذات الصلة مراجعة قرارات الإدراا ورفعها من خلال المراجعة الدورية، كما توفر الية لطلق  (: متحقق)  .ج6.6المعيار  

 نهائية  
ل
رفع أو تعديل إجراءات التجميد. كما يجوز الطعن في قرارات اللجنة الخاصة أمام المحكمة المختصة، والتي تصدر أركاما

( لسنة  8من القرار الوزاري رقم )  28و  25و  17الإدراا أمام سلطة مستقلة. )المواد  بشأن هذه القرارات، بما يتيا مراجعة قرارات  

2025) . 

يجوز للألخاي المدرجان على قوائم الأمم المتودة ممن لهم جنسية  ويتية أو إقامة أو عمل في الكويت  (:  متحقق)  .د6.6المعيار  

إجراءات  بتنسار  الخاصة  اللجنة  تقوم  كما  للحالة،   
ل
وفقا التنسيق،  مركز  أو  الم الم  أمان  إلى  مباشرة  الشطق  بطلبات  التقدم 

 للإجراءات المعتمدة لدم الأ 
ل
 .(2025( لسنة 8من القرار الوزاري رقم ) 34مم المتودة. )المادة المراجعة ذات الصلة وفقا

https://www.mofa.gov.kw/ar/pagesdelisting
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تُتاح للألخاي المدرجان على قوائم الأمم المتودة إمكانية التقدم بطلبات الشطق عبر أمان الم الم أو  (:  متحقق)  .ه 6.6المعيار  

الصلة.   المراجعة ذات  إجراءات  بتنسار  الخاصة  اللجنة  تقوم  المتودة، كما  الأمم  لدم  المعتمدة  للإجراءات   
ل
وفقا التنسيق،  مركز 

 . (2025( لسنة 8من القرار الوزاري رقم )  34)المادة 

تتيا الأركام ذات الصلة رفع أو تعديل إجراءات التجميد في راتت الخطأ، بما في ذلك راتت التطابق  (:  متحقق)  .و 6.6المعيار  

الخاائ أو تأثر أارالم ثالثة رسنة النية، بما يضمن إل اء التجميد عن الأموال أو الموارد اتقتصادية التي لم يكن ينبغي أن تخضع  

 .(2025( لسنة 8)من القرار الوزاري رقم  25للتجميد. )المادة 

تلتزم الم سسات المالية والأعمال والمهن لار المالية المحددة باتشترا  في ن ام التنبيه الآلي    (:إلى حد كبير  متحقق )  .ز 6.6المعيار  

بما في ذلك راتت الشطق وإل اء   بأي توديثات على قوائم العقوبات،   
ل
يتيا إخطارها فورا لدم اللجنة الخاصة، والذي  المعتمد 

تأخار. كما تفرم الأركام ذات الصلة متطلبات تش يلية ملزمة على هذه  التجميد، بما يمكنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة دون  

الجهات بمتابعة التوديثات وفوص قواعد بيانادها واتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك رفع التجميد عند اتقتضاء، مع خضوع  

. ويبقى أوجه (2025( لسنة  8رار الوزاري رقم )من الق  37و  36و  35/7التزامها للتوقق من قبل الجهات الرقابية المختصة. )المواد  

ن الأموال أو الأصول  دما تكو إلى الم سسات المالية والمهن والأعمال لار المالية المحددة عن تتعلق بعدم تقديم إرشادات  قصور افيفة  

 الأخرم في روزدها بارترام رفع الأسماء من القائمة أو ال اء التجميد.

لت طية النفقات الأساسية واتستثنائية، مع توديد    (:متحقق)  6.7المعيار   تتيا الأركام ذات الصلة استخدام الأموال المجمدة 

 للإجراءات المنصوي عليها في قرارات مجلس الأمن  
ل
اللجنة الخاصة كجهة مختصة بتلقي ودراسة الطلبات ذات الصلة، وذلك وفقا

  .(2025( لسنة 8) من القرار الوزاري رقم 27و 26ذات الصلة. )المادتان 

ويبقى أوجه قصور افيفة تتعلق    متطلبات هذه التوصية.  مع مقد استوفت    دولة الكويتيتبان من التوليل أعلاه بأن    الاستنتاج:

لار المالية المحددة عندما تكون الأموال في روزدها باتخاذ اليات بموجق  بعدم اصدار ارشادات إلى الم سسات المالية والمهن والأعمال  

 رفع الأسماء من القائمة أو ال اء التجميد. تنفيذ التجميد أو ارترام

 ". إلى حد كبير ملتزم هي " 6في هذه التوصية  الفني وبناءً عليه فإ  درجة الالتزام

 (غير ملتزم)  العقوبات المالية المستهدفة  ات الصلة بانتشار التسلح – 7التوصية 

ال لتنفيذ العقوبات المالية المسكككككككككككككتهدفة المتعلقة  إلى    ، أشكككككككككككككار تقرير التقييم المتبادل .9 أن دولة الكويت لم يكن لد ها أسكككككككككككككال قانوني فعع

عد السككككككككككككلطة المختصككككككككككككة باتخاذ قرارات الإدراا إت أن عملية اتخاذ القرار  انت  
ُ
بتمويل الإرها ، ريث  انت لجنة مكافوة الإرها  ت

العملي لهكككذه العقوبكككات، كمكككا  كككانكككت اليكككات التجميكككد والح ر  معقكككدة ولم يتم إصكككككككككككككككدار قرارات فعليكككة، ممكككا أدم إلى ليكككا   التطبيق 

مودودة من ريث النطاق وت تنطبق على جميع الألككككككخاي الطبيعيان واتعتباريان، الأمر الذي  ان سككككككي دي إلى أثر مودود رت  في  

بشكككككككككأن اللائوة   2025( لسكككككككككنة  8قم )رال تنفيذها؛ وفي سكككككككككبيل معالجة هذه أوجه القصكككككككككور، أصكككككككككدرت دولة الكويت القرار الوزاري ر 

التنفيذية للجنة الخاصككة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصككادرة بموجق الفصككل السككابع من ميثاق الأمم المتودة والمتعلقة بمكافوة  

، بهدلم وضككككككع إاار قانوني وتن ياي متكامل لتنفيذ العقوبات المالية  وملارق تنفيذية  الإرها  ومنع انتشككككككار أسككككككلحة الدمار الشككككككامل 

 .المستهدفة

ر القرار الوزاري رقم )  (: متحقق)  7.1المعيار  
ع
 لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بمنع    2025( لسنة  8يوف

ل
 قانونيا

ل
أساسا

تُلزم المادة ) ( جميع الألخاي بتجميد الأموال والموارد اتقتصادية العائدة للألخاي  21انتشار أسلحة الدمار الشامل، ريث 
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والقرارات اللارقة، دون تأخار ودون  1737و 1718والكيانات المدرجة بموجق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 

  
ل
إشعار مسبق. ويشمل هذا اتلتزام الأموال أو الموارد اتقتصادية المملوكة أو الخاضعة للسيطرة بشكل مباشر أو لار مباشر،  ليا

، بما في ذلك تلك العائدة للألخاي أو الكيانات التي تعمل نيابة عن الحخص المدرا أو بتوجيه منه أو 
ل
  .الخاضعة لسيطرته  أو جزئيا

تعريف “دون تأخار” مدة ت   تعريف “الحخص” و“الأموال والموارد اتقتصادية” اتساع نطاق اتلتزام، في ران يودد  كما يضمن 

التنفيذ الفوري. وت    24تتجاوز   يدعم  يتطلق الإاار القانوني اتخاذ أي إجراء أو قرار واني إضافي لتفعيل التجميد،  ساعة، بما 

 (.2025( لسنة 8من القرار الوزاري رقم ) 21المادة ) .ريث يسري اتلتزام بقوة القانون فور صدور قرارات مجلس الأمن ذات الصلة

وت يتطلق تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة اتخاذ أي إجراء واني إضافي، ريث تسري هذه التدابار بقوة القانون فور صدور قرارات 

 مجلس الأمن، بما يضمن التنفيذ الفوري دون تأخار. 

)(:  متحقق)  .أ 7.2المعيار    المادة  ) 21تُلزم  رقم  الوزاري  القرار  من  لسنة  8(  والموارد    2025(  الأموال  بتجميد  الألخاي  جميع 

اتقتصادية العائدة للألخاي أو الكيانات المدرجة بموجق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل،  

ال أو الموارد اتقتصادية المملوكة أو الخاضعة للسيطرة بشكل مباشر أو  دون تأخار ودون إشعار مسبق. ويشمل هذا اتلتزام الأمو 

، بما في ذلك تلك العائدة للألخاي أو الكيانات التي تعمل نيابة عن الحخص المدرا أو بتوجيه منه أو  
ل
 أو جزئيا

ل
لار مباشر،  ليا

 .(2025( لسنة 8من القرار الوزاري رقم ) 21الخاضعة لسيطرته. )المادة 

يشمل التزام التجميد جميع الأموال والموارد اتقتصادية العائدة للألخاي أو الكيانات المدرجة بموجق  (: متحقق)  .ب7.2المعيار  

لنشمل   ويمتد  بنشاط مودد،  المرتبطة  تلك  ولنس فقط  الشامل،  الدمار  أسلحة  انتشار  بمنع  الصلة  الأمن ذات  قرارات مجلس 

، بما في ذلك تلك العائدة  الأموال أو الموارد اتقتصادية المملوكة أو الخاضعة للسي
ل
 أو جزئيا

ل
طرة بشكل مباشر أو لار مباشر،  ليا

للألخاي أو الكيانات التي تعمل نيابة عن الحخص المدرا أو بتوجيه منه أو الخاضعة لسيطرته. كما يمتد اتلتزام لنشمل الأموال  

 .(2025( لسنة 8من القرار الوزاري رقم ) 22و 21)المادتان أو الموارد اتقتصادية المتولدة أو الناتجة عن تلك الأموال أو الموارد. 

يو ر على أي لخص في الكويت، وكذلك على المواانان الكويتيان في الخارا، توفار أو إتارة أموال أو  (:  متحقق)  .ج7.2المعيار  

موارد اقتصادية أو تقديم خدمات مالية أو خدمات أخرم ذات صلة لصالح الألخاي أو الكيانات المدرجة بموجق قرارات مجلس  

بشكل مباشر أو لار مباشر، أو من خلال ألخاي أو كيانات تعمل  الأمن ذات الصلة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، سواء  

 . (2025( لسنة 8من القرار الوزاري رقم ) 23نيابة عنهم أو بتوجيه منهم أو الخاضعة لسيطردهم. )المادة 

تلتزم الم سسات المالية والأعمال والمهن لار المالية المحددة باتشترا  في ن ام التنبيه الآلي    (:إلى حد كبير  متحقق)  .د7.2المعيار  

 بأي توديثات على قوائم العقوبات الصادرة بموجق قرارات مجلس الأمن  
ل
المعتمد لدم اللجنة الخاصة، والذي يتيا إخطارها فورا

من القرار الوزاري    35/7نها من اتخاذ إجراءات التجميد دون تأخار. )المادة  ذات الصلة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما يمك 

المرتبطة    العقوبات المالية المستهدفةشرح كيفية تطبيق  يليل  إرشادي  د  2025وأصدرت دولة الكويت في يوليو      .(2025( لسنة  8رقم )

يركز الدليل على الجوانق التش يلية، بما يشمل تعريف تمويل اتنتشار، وسياق المخاار في الكويت،  .  بتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل

)الم سسات المالية والمهن   واتلتزامات القانونية المترتبة على الإدراا في قوائم مجلس الأمن، إضافة إلى إرشادات تفصيلية للجهات الخاضعة

إت أن نطاقه   ت.والتعامل مع المطابقا التجميد الفوري للأموال، وعدم إتاحتها، والإبلاغ، وآليات الفحصرول  والأعمال لار المالية المحددة(  

 ي ل   الموضوعي فيما يتعلق بالتسمية
ً
 على ن ام عقوبات  جزئيا

ل
، وت  UNSCR 1718  بموجب (DPRK) كوريا الشمالية، إذ يقتصر رصرا

 يشمل إيران.

تلتزم الم سسات المالية والأعمال والمهن لار المالية المحددة بإبلاغ اللجنة الخاصة فور علمها أو اشتباهها  (:  متحقق).ه7.2المعيار  

بوجود لخص مدرا أو أموال أو موارد اقتصادية خاضعة لإجراءات التجميد، بما في ذلك مواوتت إجراء المعاملات. كما يلتزم أي  
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والمادة   35/3ساعة، مع تقديم المعلومات ذات الصلة. )المادة   24لخص قام بتنفيذ إجراء التجميد بإخطار اللجنة الخاصة خلال 

 .(2025( لسنة 8من القرار الوزاري رقم ) 24

يُعفى أي لخص، بما في ذلك الم سسات المالية والأعمال والمهن لار المالية المحددة، أو أي لخص يتصرلم  (:  متحقق)  .و 7.2المعيار  

نيابة عنها، من أي مس ولية جنائية أو مدنية أو إدارية عند قيامه بوسن نية بتنفيذ إجراءات التجميد أو اتمتناع عن إتارة الأموال 

 لأركام القرار. )المادة  أو الموارد اتقتصادية أو تقديم الخدمات
ل
 .(2025( لسنة 8من القرار الوزاري رقم ) 38ذات الصلة وفقا

تتولى السلطات الرقابية المختصة الإشرالم على التزام الم سسات المالية والأعمال والمهن لار المالية المحددة  (:  متحقق) 7.3المعيار 

تُلزم المادة ) ( من القرار الوزاري  36بمتطلبات العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، ريث 

وقق من مدم التزام الجهات الخاضعة بتطبيق تدابار التجميد والح ر وفوص فاعلية  هذه السلطات بالت   2025( لسنة  8رقم )

  
ل
 رقابيا

ل
أن متها. كما يخضع عدم اتلتزام للعقوبات المنصوي عليها في قانون مكافوة لسل الأموال وتمويل الإرها ، بما يوفر إاارا

. )المادة 
ل
 فعات

ل
 . (2013( لسنة 106مكرر من القانون رقم ) 33و 33، والمادتان 2025( لسنة 8من القرار الوزاري رقم ) 36وتنفيذيا

تاح للألخاي المدرجان على قوائم الأمم المتودة إمكانية التقدم بطلبات الشطق عبر أمان الم الم أو  (:  متحقق)  .أ7.4  المعيار   تُ

الصلة.   المراجعة ذات  إجراءات  بتنسار  الخاصة  اللجنة  تقوم  المتودة، كما  الأمم  لدم  المعتمدة  للإجراءات   
ل
وفقا التنسيق،  مركز 

 . (2025( لسنة 8من القرار الوزاري رقم )  34)المادة 

تتيا الأركام ذات الصلة رفع أو تعديل إجراءات التجميد في راتت الخطأ، بما في ذلك راتت التطابق  (:  متحقق)  .ب 7.4  المعيار  

الخاائ أو تأثر أارالم ثالثة رسنة النية، بما يضمن إل اء التجميد عن الأموال أو الموارد اتقتصادية التي لم يكن ينبغي أن تخضع  

 .(2025( لسنة 8)من القرار الوزاري رقم  25للتجميد. )المادة 

تتيا الأركام ذات الصلة استخدام الأموال أو الموارد اتقتصادية المجمدة لت طية النفقات الأساسية    (: متحقق)  .ج 7.4  المعيار  

 للإجراءات المنصوي عليها في قرارات 
ل
واتستثنائية، مع توديد اللجنة الخاصة كجهة مختصة بتلقي ودراسة الطلبات، وذلك وفقا

   .(2025( لسنة 8من القرار الوزاري رقم )  27و 26شامل. )المادتان مجلس الأمن ذات الصلة بمنع انتشار أسلحة الدمار ال 

تلتزم الم سسات المالية والأعمال والمهن لار المالية المحددة باتشترا  في ن ام التنبيه الآلي  (:  إلى حد كبير  متحقق)  .د7.4  المعيار  

بما في ذلك راتت الشطق وإل اء   بأي توديثات على قوائم العقوبات،   
ل
يتيا إخطارها فورا لدم اللجنة الخاصة، والذي  المعتمد 

تأخار. كما تفرم الأركام ذات الصلة متطلبات تش يلية ملزمة على هذه  التجميد، بما يمكنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة دون  

الجهات بمتابعة التوديثات وفوص قواعد بيانادها واتخاذ الإجراءات المناسبة، بما يشمل رفع التجميد عند اتقتضاء، مع خضوع  

لة مخصصة، إت أن المتطلبات التش يلية  التزامها للتوقق من قبل الجهات الرقابية المختصة. وت يتضمن الإاار إرشادات مستق

ال. )المادتان    لضمان التنفيذ الفعع
ل
  افيا

ل
 .(2025( لسنة  8من القرار الوزاري رقم )  35/7و  30الملزمة والآليات القائمة توفر وضورا

المرتبطة بتمويل انتشار أسلحة الدمار   العقوبات المالية المستهدفةشرح كيفية تطبيق  يليل  إرشادي  د  2025وأصدرت دولة الكويت في يوليو  

 ي ل   إت أن نطاقه الموضوعي فيما يتعلق بالتسمية .الشامل
ً
 على ن ام عقوبات  جزئيا

ل
  بموجب  (DPRK) كوريا الشمالية، إذ يقتصر رصرا

UNSCR 1718 أو إلغاء التجميد حالات شطب الأسماءت يتناول الدليل بشكل فعلي أو إجرائي المسائل المرتبطة بك  ، كما أنه  ، وت يشمل إيران  ،

لك، ريث يكتفي بالإشارة إلى أن التجميد يستمر إلى ران رفع اتسم من قبل الأمم المتودة، دون تقديم أي إرشادات رول الإجراءات اللارقة لذ

 حسابات المتأثرة.مثل رفع التجميد، إعادة إتارة الأموال، أو اليات الإخطار والتعامل مع ال
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الوفاء    (: متحقق)  .أ 7.5المعيار   وكذلك  المجمدة،  الحسابات  إلى  الأخرم  الإيرادات  أو  الفوائد  إضافة  الصلة  ذات  الأركام  تتيا 

برمت قبل تاريخ الخضوع للتجميد، شريطة أن ت ل هذه الأموال خاضعة للتجميد.  
ُ
باتلتزامات الناشئة عن عقود أو اتفاقيات أ

   .(2025( لسنة 8من القرار الوزاري رقم ) 32و  31)المادتان 

تاريخ الخضوع  (:  متحقق)  .أ7.5المعيار    . برمت قبل 
ُ
تتيا الأركام ذات الصلة الوفاء باتلتزامات الناشئة عن عقود أو اتفاقيات أ

 للضوابط والإجراءات المنصوي عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يضمن عدم استخدام الأموال  
ل
للتجميد، وذلك وفقا

  32و  31هذه المدفوعات أو الإضافات لإجراء التجميد فور تنفيذها. )المادتان    أو الموارد اتقتصادية في ألرام مو ورة. كما تخضع

 .(2025( لسنة 8من القرار الوزاري رقم )

يتمثل  ويبقى أوجه قصور افيفة    متطلبات هذه التوصية.  مع مقد استوفت    دولة الكويتيتبان من التوليل أعلاه بأن    .الاستنتاج  .8

ات  أن  المحددةفي  المالية  المالية والمهن والأعمال لار  الم سسات  إلى  الصادرة  التنفيذ  رشادات  إرشادات  أو   يقتصر على  الأموال  تكون  عندما 

على ن ام مجلس الأمن لعقوبات  وريا الشمالية فقط دون إيران، كما ت ي طي إجراءات  الأصول الأخرم بووزة الجهات المبل ة، كما ويقتصر 

 .الشطق وإل اء التجميد

 ".إلى حد كبير  ملتزمهي " 7وبناءً عليه فإ  درجة الالتزام الفني في التوصية 

( المنظمات غير الهادفة للربح – 8التوصية 
ً
 )ملتزم جزئيا

، ريث  ان الإاار التن ياي  8لدم الكويت أوجه قصكككككور جوهرية في تطبيق متطلبات التوصكككككية  إلى أن  تقرير التقييم المتبادل،   أشكككككار .10

للمن مكككات لار الهكككادفكككة للربا يقوم على نهص إشكككككككككككككرافي صكككككككككككككككارم يُطبق بشكككككككككككككككككل موركككد على جميع المن مكككات دون اتعتمكككاد على تقييم  

ذات الأنشكككككككككككككطة الدولية. كما  ان فهم مخاار تمويل    للمخاار، بما أدم إلى فرم تدابار تقييدية واسكككككككككككككعة، ت سكككككككككككككيما على المن مات

، ريث اسككككككتند بشكككككككل رئنلكككككك ي إلى عوامل عامة دون توليل متعمق لأسككككككاليق اتسككككككت لال أو الفئات الأك ر  
ل
الإرها  في القطاع مودودا

 من التككدابار    .عرضككككككككككككككة للمخككاار، في ران اقتصكككككككككككككرت جهود التوعيككة على أنشكككككككككككككطككة موككدودة
ل
ومنككذ ذلكك الحان، اتخككذت الكويكت عكددا

لمعالجة هذه أوجه القصكككككور، شكككككملت تطوير تقييم واني لمخاار تمويل الإرها  في قطاع المن مات لار الهادفة للربا، واعتماد إاار 

بما يود من القيود لار    إشكككككككككككرافي قائم على المخاار يماز بان المن مات وفق مسكككككككككككتوم تعرضكككككككككككها للمخاار، وتعديل اللوائا التن يمية

 .الضرورية ويوجه التدابار نوو الأنشطة الأعلى خطورة، إضافة إلى تعزيز أنشطة التوعية والتواصل مع القطاع

ا لمخاار تمويل الإرها  في قطاع المن مات لار الهادفة للربا، والذي  2025في عام  :  ) متحقق )  .أ8.1المعيار   ، اعتمدت الكويت تقييمل

 لتوديد نطاق القطاع، ريث تم الن ر في مختلف أنواع المن مات لار الهادفة للربا، بما في ذلك الكيانات ذات  
ل
ا شاملا تضمن تمرينل

 .والثقافية، لتوديد الكيانات التي تندرا ضمن التعريف الوظيفي لمجموعة العمل المالي  الألرام الدينية والتعليمية واتجتماعية

وبناءل على ذلك، تم توديد أن الجمعيات الخارية والمبرات التي تنخرط في جمع أو تلقي أو صرلم الأموال لألرام خارية أو إنسانية  

 .تقع ضمن نطاق تعريف مجموعة العمل المالي، مع استبعاد الكيانات التي ت ينطبق عليها هذا التعريف

جميع   تصنيف  تم  ريث  والكيان،  القطاع  مستوم  على  الإرها   تمويل  لمخاار  التعرم  مستوم  بتقييم  السلطات  قامت  كما 

ا إلى عوامل تشمل مصادر التمويل، وارق جمع   المن مات لار الهادفة للربا الخاضعة للنطاق ضمن فئات مخاار مختلفة استنادل

ونطاق العمليات عبر الحدود، واترتباط بمنااق عالية المخاار. وقد أسفر ذلك  التبرعات، واستخدام النقد، وابيعة الأنشطة،  

عن توديد الفئات الفرعية من المن مات لار الهادفة للربا الأك ر عرضة لمخاار تمويل الإرها ، بما في ذلك توديد عدد مودود  

ا لتطبيق الإشرالم القائم ع ل أساسل
ع
وقد بلغ عدد المن مات لار الهادفة للربا    .لى المخاارمن الكيانات عالية المخاار، وهو ما شك

( من مات  4. كما أظهر التقييم أن )( مبرة71( جمعية خارية و)84( من مة، منها )155المالي )  التي تقع ضمن تعريف مجموعة العمل  

 (منخفضة المخاار.104، )ة إلى منخفضة ( متوسط13( متوسطة إلى عالية، و)34مصنفة عالية المخاار، )
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الجهات  :  ) متحقق)  .ب8.1المعيار   قبل  من  للربا  الهادفة  لار  المن مات  لها  تتعرم  قد  التي  التهديدات  ابيعة  الكويت  رددت 

الإرهابية، بما في ذلك مخاار استخدام بعض المن مات  واجهات لتمويل الإرها ، أو تسلل أفراد مرتبطان بجهات متطرفة إلى  

 .ة لار مشروعةإدارادها، أو است لال سمعة من مات قائمة لجمع التبرعات بصور 

كما قامت السلطات بتوليل أساليق اتست لال المحتملة للقطاع، ت سيما في سياق الأنشطة العابرة للحدود، ريث يزداد مستوم  

المخاار عند تنفيذ مشاريع خارا الدولة أو اتعتماد على شر اء خارجيان، نتيجة مودودية القدرة على التوقق من المستفيدين  

 .لالفعليان أو تتبع مسار الأموا

تنفيذ   في  الوسطاء  وتعدد  الحدود،  السلع عبر  أو  النقد  نقل  مثل  ملموسة،  تش يلية  بعوامل  التهديدات  الدولة هذه  ربطت  وقد 

 .المشاريع، بما يوضح بصورة عملية الكيفية التي يمكن من خلالها است لال المن مات لار الهادفة للربا في تمويل الإرها 

قامت الكويت بمراجعة مدم ملاءمة الإاار القانوني والتن ياي المنطبق على المن مات لار الهادفة للربا،  :  )  متحقق )  .ج8.1المعيار  

، والتي هدفت إلى إزالة القيود لار الضرورية على القطاع  2025( لسنة  122( و)183ت سيما من خلال إصدار القرارات الوزارية رقم )

الأعلى خطور  الأنشطة  نوو  التدابار  العابرة  وتوجيه  المعاملات  المسبقة على  الموافقة  مثل  المتطلبات،  بعض  في ذلك قصر  بما  ة، 

 .للحدود، على الحاتت المرتبطة بدول مرتفعة المخاار

كما استندت السلطات إلى تقييم مخاار تمويل الإرها  في القطاع في تطبيق تدابار إشرافية وتن يمية متناسبة، ريث يتم تصنيف  

للربا وفق مستوم المخاار وتطبيق إجراءات معززة على الكيانات الأعلى خطورة. وتشمل هذه الإجراءات  الهادفة  المن مات لار 

ا  الموافقة على  متطلبات  الأموال،  تشديد  النهائيان ومسارات  والمستفيدين  الخارجيان  الشر اء  من  والتوقق  والتوويلات،  لمشاريع 

 .وفرم متطلبات إضافية للرقابة والمتابعة المالية والتقنية، إلى جانق تعزيز متطلبات العناية الواجبة واتلتزام بووكمة القطاع

ويعكس ذلك قيام السلطات بمراجعة التدابار القائمة وتطبيق إجراءات متناسبة وفعالة لمعالجة المخاار المحددة المرتبطة بالفئات  

للربا الهادفة  لار  المن مات  من  بعض    .الفرعية  على  المسبقة  الموافقة  متطلبات  تقليص  في  رفعها  تم  التي  القيود  تمثلت  وقد 

، بما يعكس  بدول مرتفعة المخاار على الحاتت المربطة  رة  سيما المعاملات العابرة للحدود، بويص أصبوت مقتص  الأنشطة، ت 

 تطبيق تدابار متناسبة مع مسوم المخاار المحدد في القييم.

وضعت الكويت الية منهجية لإعادة تقييم مخاار قطاع المن مات لار الهادفة للربا، تقوم على مراجعة  : ) متحقق ) .د 8.1المعيار 

في أنماط الأنشطة ومستوم التعرم لمخاار تمويل   الت ارات  بمواان الضعف المحتملة، وتوليل  المعلومات المستجدة المتعلقة 

التدابار التقييم وتوجيه  نتائج  يتيا توديث  ثة )القراران الوزاريان رقم    الإرها ، بما   للمخاار المحدع
ل
  183الرقابية والوقائية وفقا

 .(2025لسنة  122ورقم 

 في الربع الأول من  ل سنة( كجزء من سار العمل الم سل ي لوزارة  
ل
كما رددت السلطات إجراء إعادة التقييم بشكل دوري )سنويا

نجز تقييم رديث للقطاع في فبراير  
ُ
، مع التزام بتوديثه بانت ام ودمج البيانات المستجدة، بما  2025الش ون اتجتماعية، وقد أ

 .ادة التقييم على أسال دورييعكس وجود الية مستمرة لإع

،  2025( لسنة  122( و)183يتضمن الإاار التن ياي في دولة الكويت، بما في ذلك القراران الوزاريان رقم )(:  متحقق)  .أ 8.2المعيار  

ويشمل ذلك متطلبات تن يمية    .سياسات وإجراءات واضحة دهدلم إلى تعزيز المساءلة والنزاهة في إدارة المن مات لار الهادفة للربا

تتعلق بإجراءات التأسنس والإشهار، بما في ذلك التوقق من بيانات الم سسان وأعضاء مجالس الإدارة والحصول على الموافقات  

وخضوعه دورية،  وإدارية  مالية  تقارير  وتقديم  بإعداد  المن مات  وإلزام  المالية،  والإدارة  الحوكمة  متطلبات  إلى  إضافة  ا  اللازمة، 

وتسهم   .خاذ التدابار الإدارية والجزاءات عند المخالفةلإشرالم ورقابة الجهة المختصة، بما في ذلك التفتنش والق المعلومات وات 

 .هذه الإجراءات في تعزيز المساءلة والنزاهة والثقة في إدارة قطاع المن مات لار الهادفة للربا
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نفذت الكويت أنشطة توعوية بشكل مستمر، بما في ذلك ورش عمل ودورات تدريبية، لتعزيز الوعي لدم    (:متحقق)  .ب8.2المعيار  

المن مات لار الهادفة للربا والجهات المانوة بشأن مخاار تمويل الإرها  ونقاط الضعف المحتملة في القطاع، والتدابار التي يمكن  

   .اتخاذها للحد من هذا اتست لال

عملت السلطات الكويتية بشكل مباشر مع قطاع المن مات لار الهادفة للربا، ت سيما في    (:متحقق إلى حد كبير)  .ج8.2المعيار  

المخاار ونقاط   في مناقشة  المشاركة  للمن مات  أتارت  تشاورية  القطاع، من خلال عقد ورش عمل  تقييم مخاار  سياق إعداد 

ويعكس هذا النهص مستوم من التعاون    .القطاع  الضعف ذات الصلة، والمساهمة في تطوير فهم مشتر  لمخاار تمويل الإرها  في

 .مع القطاع في تطوير الممارسات الهادفة إلى الحد من مخاار اتست لال

إت أنه لم يتم تقديم أدلة  افية على تطوير أو نشر ممارسات أو إرشادات من مة بشكل منهجي بالتعاون مع القطاع، مما يود من  

   .إظهار تطوير أفضل الممارسات بشكل  امل 

تلتزم المن مات لار الهادفة للربا في الكويت بتنفيذ معاملادها المالية، بما في ذلك تلقي الأموال من الخارا    (: متحقق)  .د 8.2المعيار  

ويسهم ذلك في الحد    .(، عبر القنوات المالية الخاضعة للتن يم2018/298( وتوويلها إلى الخارا )التعميم  2018/4440)التعميم  

 .من استخدام القنوات لار الرسمية وتقليل مخاار است لال القطاع في تمويل الإرها 

 على المخاار على قطاع المن مات لار الهادفة للربا، يستند إلى تقييم    :(متحقق)  8.3المعيار   
ل
 قائما

ل
 إشرافيا

ل
تطبق الكويت إاارا

وتوجيه   للربا  هادفة  لار  من مة  لكل  المخاار  مستوم  لتوديد  ستخدم 
ُ
ت الكيان  مستوم  على  تصنيف  وأداة  القطاع  مخاار 

 .(2025لسنة   122ورقم  183التخطيط الإشرافي )القراران الوزاريان رقم 

الميدانية، على   الزيارات  في ذلك  بما  المكثفة،  الموارد الإشرافية  ز 
ع
رك تُ المخاار، ريث  بصورة متناسبة مع مستوم  ويُنفذ الإشرالم 

، مثل الفووصات المكتبية واجتماعات المتابعة، مع المن مات  
ل
ستخدم أدوات إشرالم أقل تدخلا

ُ
المن مات عالية المخاار، بننما ت

   .ويعكس هذا النهص تطبيق إشرالم قائم على المخاار يتماا   مع متطلبات هذا المعيار .ارمتوسطة ومنخفضة المخا

تمتلك وزارة الش ون اتجتماعية صلاريات قانونية لمراقبة التزام المن مات لار الهادفة للربا بالمتطلبات    (:متحقق)  .أ 8.4المعيار  

التن ياي   التفتنش، وذلك بموجق الإاار  المعلومات، وإجراء  التسجيل والأنشطة، والق  في ذلك الإشرالم على  بما  التن يمية، 

رقم   الوزاريان  )القراران  القطاع  على  على    .(2025لسنة    122ورقم    183المنطبق  قائم  إشرافي  إاار  في  الصلاريات  هذه  مارل 
وتُ

  .المخاار، بما يتيا توجيه الرقابة بشكل متناسق مع مستوم المخاار 

تمتلك وزارة الش ون اتجتماعية صلاريات قانونية لفرم مجموعة من العقوبات الإدارية   (:متحقق إلى حد كبير)  ب. 8.4المعيار  

والمالية على المن مات لار الهادفة للربا في رال مخالفة المتطلبات التن يمية، بما في ذلك إصدار التوذيرات، وتعليق التراخيص،  

والقرارات ذات الصلة. كما تشمل هذه الصلاريات    1962نة  لس  24وفرم ال رامات، ورل المن مات، وذلك بموجق القانون رقم  

 .اتخاذ إجراءات بوق إدارة المن مة، بما في ذلك تعيان مجلس إدارة م قت عند اتقتضاء

 لمعالجة راتت عدم اتمتثال، إت أنه ت يتبان أن نطاقها يمتد بشكل  الٍم لنشمل الألخاي الذين  
ل
وتوفر هذه العقوبات أساسا

   .يعملون لصالح المن مات لار الهادفة للربا. كما أن مستوم بعض العقوبات المالية قد يود من إظهار اابعها الرادع بشكل  امل 

يوجد في الكويت تعاون وتبادل للمعلومات بان الجهات المختصة فيما يتعلق بالمن مات لار الهادفة للربا،    (:متحقق) .أ 8.5المعيار 

لسنة   24من القانون رقم  8بما في ذلك التنسيق بان وزارة الش ون اتجتماعية ووزارة الداخلية في سياق إجراءات الترخيص )المادة 

 .(2013لسنة   106من القانون رقم  18لمالية الكويتية عند الطلق )المادة (، وكذلك التعاون مع وردة التوريات ا 1962

 من الجهات المعنية، بما في ذلك بنك الكويت المركزي ووزارة الداخلية ووزارة  
ل
كما أنشأت وزارة الش ون اتجتماعية لجنة تضم عددا

   .التجارة والصناعة ووزارة الأوقالم والش ون الإسلامية، بهدلم تبادل المعلومات المتعلقة بالقطاع
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تتوفر لدم الجهات المختصة في الكويت، بما في ذلك  )لم  طرأ تغيير على هذا المعيار منذ تقرير التقييم(    (:متحقق)  .ب8.5المعيار  

جهات إنفاذ القانون ووردة التوريات المالية، الخبرة والقدرة التوقيقية لفوص المن مات لار الهادفة للربا المشتبه في است لالها  

وتشمل هذه الصلاريات إمكانية    .أو دعمها للنشاط الإرهابي، وذلك في إاار الصلاريات المخولة لها بموجق التشريعات ذات الصلة

 .جمع المعلومات وتوليلها واتخاذ الإجراءات اللازمة في رال اتشتباه بسوء استخدام هذه المن مات

توتفظ وزارة الش ون اتجتماعية بمعلومات شاملة عن المن مات لار الهادفة للربا المسجلة في الكويت،    (:متحقق)  .ج8.5المعيار   

دة  بما في ذلك بيانات التسجيل، والأهدالم، والمعلومات المالية، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا والممثلان القانونيان )الما 

 .( 1962لسنة   24من القانون رقم  7

أي   الق  العامة  للنيابة  يجوز  ريث  التوقيقات،  سياق  في  المعلومات  هذه  إلى  الوصول  بإمكانية  المختصة  السلطات  تتمتع  كما 

ويسهم ذلك في    .(1960لسنة    17من القانون رقم    142-140معلومات من وزارة الش ون اتجتماعية، وتلتزم الوزارة بتقديمها )المواد  

  .تمكان السلطات من اتالاع على المعلومات المتعلقة بإدارة وتش يل المن مات لار الهادفة للربا عند الحاجة

تشار  وزارة الش ون اتجتماعية في اليات التنسيق الوانية المتعلقة بمكافوة الإرها  وتمويل    (:متحقق إلى حد كبير )  .د8.5المعيار  

(، كما تلتزم بتزويد وردة  2023لسنة    141الإرها ، بما في ذلك من خلال عضويتها في لجنة مكافوة الإرها  )القرار الوزاري رقم  

  142-140، والمواد  2013لسنة    106من القانون رقم    18ة عند الطلق )المادة  التوريات المالية والنيابة العامة بالمعلومات ذات الصل 

 .وتسهم هذه الأار في دعم تبادل المعلومات بان الجهات المختصة  .(1960لسنة  17من القانون رقم 

إت أنه ت يتبان وجود اليات تن يمية موثقة تضمن التبادل الفوري والمنهجي للمعلومات المتعلقة بالأنشطة المشبوهة للمن مات لار  

   .الهادفة للربا لألرام اتخاذ إجراءات وقائية أو توقيقية، كما يتطلبه هذا المعيار

أشارت الكويت إلى أن وزارة الش ون اتجتماعية تعمل كنقطة اتصال وانية للاستفسارات المتعلقة    (:متحقق جزئي)  8.6المعيار  

إت أنه ت يتبان وجود أسال رساي أو إجراءي واضح لتوديد    .بالمن مات لار الهادفة للربا، بما في ذلك الطلبات الدولية ذات الصلة

الطلبات   للتعامل مع  المعتمدة  تتوافر معلومات  افية بشأن الإجراءات  اتصال وانية، كما ت  الش ون اتجتماعية كنقطة  وزارة 

وبناءل عليه، ت يتضح أن لدم الكويت ترتنبات مكتملة    .الدولية أو كيفية إتارة هذه المعلومات بشكل واضح ومباشر للن راء الأجانق

   .لضمان اتستجابة الفعالة والمنهجية للطلبات الدولية المتعلقة بالمن مات لار الهادفة للربا

 في معالجة أوجه القصور المحددة في تقرير التقييم المتبادل، ت سيما من خلال تطوير    الاستنتاج:
ل
 ملموسا

ل
أررزت الكويت تقدما

إاار إشرافي قائم على المخاار لقطاع المن مات لار الهادفة للربا، وتعزيز فهم المخاار، وتطبيق تدابار إشرافية وتوعوية متناسبة  

لدم السلطات صلاريات رقابية مناسبة، واليات للتعاون وتبادل المعلومات على المستوم الواني،  مع مستوم المخاار. كما تتوفر  

 .وإمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة لدعم الجهود الوقائية والتوقيقية

يتعلق   فيما  العقوبات، خاصة  ن ام  بمدم شمولية وفعالية  يتعلق  فيما  قائمة، تسيما  القصور  أوجه  بعض  تزال  ومع ذلك، ت 

بتطبيقها على الألخاي الطبيعيان ومستوم ردعها، إضافة إلى ليا  ترتنبات رسمية وموددة لتوديد نقطة اتصال وانية واضحة  

 .لدولية المتعلقة بالمن مات لار الهادفة للرباوإجراءات منهجية للتعامل مع الطلبات ا

 ".ملتزم إلى حد كبيرهي " 8 وبناءً عليه فإ  درجة الالتزام الفني في التوصية

 ملتزم جزئي) الشفافية والمستفيدو  الحقيقيو  م  الشخصيات الاعتبارية – 24التوصية 
ً
 (ا

 

 من الخطوات المهمة في إاار تنفيذ التوصية
ل
المتعلقة   (24) أشار تقرير التقييم المتبادل لدولة الكويت إلى أن الدولة اتخذت عددا

 يودد أنواع الألخاي  
ل
 وتن يميا

ل
 قانونيا

ل
بالشفافية والمستفيد الحقيقي للألخاي اتعتباريان، إذ بان التقرير أن لدم الكويت إاارا

لعملية   يخضعون  اتعتباريان  الألخاي  جميع  وأن  تأسنسها،  وإجراءات  الأساسية  وخصائصها  إنشاؤها  يمكن  التي  اتعتباريان 
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ترخيص أو تسجيل لدم وزارة التجارة والصناعة، مع توافر المعلومات الأساسية من خلال السجل والجهات المختصة في الوقت  

 للمستفيد الحقيقي وألزمت الألخاي اتعتباريان والجهات المعنية باتخاذ تدابار للحصول على معلومات    مع وضعالمناسق.  
ل
تعريفا

 للمستفيد الحقيقي وفي المقابل، 
ل
 من أوجه القصور  أشار المستفيد الحقيقي وتوديثها، واستودثت سجلا

ل
،  الجوهريةالتقرير عددا

 لمخاار لسل الأموال وتمويل الإرها  المرتبطة بمختلف أنواع الألخاي اتعتباريان  
ل
 وشاملا

ل
 رسميا

ل
أبرزها أن الكويت لم تُجرِ تقييما

وإمكانية إساءة استخدامها، وأن المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي المتارة في الممارسة العملية ت تزال لار  املة ولار موثوقة  

البالق المستفيد  الكافي بسبق ضعف فهم مفهوم  اكتمل  در  يكن قد  لم  أهميته،  الحقيقي، رلم  المستفيد  حقيقي، كما أن سجل 

تش يله وقت الزيارة الميدانية. كذلك أشار التقرير إلى عدم وجود التزام مودد بتقديم بعض المعلومات المتعلقة بالوضع القانوني  

متطلبات المعلومات الأساسية أو معلومات المستفيد الحقيقي  ب  لتزامللألخاي اتعتباريان، وإلى عدم وجود جزاءات على عدم ات

بالنسبة إلى الألخاي اتعتباريان خارا نطاق الم سسات المالية والمهن والأعمال لار المالية المحددة. وبناءل على ذلك، خلص التقرير  

 في بناء الإاار القانوني والم سل ي ذي الصلة، إت أن  
ل
لمرتبطة بتقييم المخاار، وموثوقية  أوجه القصور اإلى أن الكويت أررزت تقدما

 .   امل لمتطلبات التوصية  لتزاممعلومات المستفيد الحقيقي، وفعالية السجل، ون ام الجزاءات، رالت دون توقيق ا

 لتقرير التقييم المتبادل  (:  متحقق)  24.1المعيار  
ل
أفادت  دولة الكويت أنها قامت  بتوديد الأنواع المختلفة للحخصيات اتعتبارية التي وفقا

م ، بالإضافة إلى توديد الأشكال والسمات  2016من قانون الشر ات لعام    4يمكن انشاؤها في الكويت وعمليات انشائها وذلك بموجق المادة  

(، شركة التوصية  56(، شركة التوصية البسيطة )المادة  33ة التضامن )المادة  الأساسية لهذه الحخصيات اتعتبارية في هذا القانون )شرك

)المادة  60بالأسهم )المادة   (، الشركة ذات المس ولية  85(، شركة الحخص الوارد )المادة  80(، الشركة المهنية )المادة  76(، شركة المحاصة 

العامة )المادة  92ة )المادة  المحدود القابضة )المادة  234(، شركة المساهمة المقفلة )المادة  119(، شركة المساهمة  ((. كما تم 243(، الشركة 

؛ المواد 2016الحقيقي وتسجيلها في التشريعات )قانون الشر ات لعام    توديد عمليات الحصول على المعلومات الأساسية ومعلومات المستفيد

 (.4/2023من القرار الوزاري  4-11

 لمخاار لسل الأموال وتمويل الإرها  المرتبطة   2025أفادت دولة الكويت بأنها أجرت في عام  (:  متحقق إلى حد كبير )  24.2المعيار  
ل
تقييما

إلى مصادر   العام والخاي، وباتستناد  في القطاعان  القانونية، من خلال فريق عمل ضم الجهات المعنية  بالألخاي اتعتبارية والترتنبات 

ا ذات الصلة. كما  المعتمدة    لقانونية، والتوقيقات والملارقات القضائية، والتقارير الدولية  متعددة شملت الإخطارات، والبات المساعدة 

ض أوضحت أن التقييم تناول التهديدات المكتشفة والتهديدات الكامنة، بما في ذلك مخاار الملكية المستترة، والتستر التجاري، واست لال بع

في تمويل الإرها ، مع تقييم فعالية تدابار التخفيف القائمة مثل الشفافية، وسجل المستفيد   الأنشطة في لسل الأموال القائم على التجارة أو

أنه رلم أهمية هذه الجهود وما تضمنته من م شرات ومصادر توليل    الحقيقي، وإجراءات العناية الواجبة، والرقابة المكتبية والميدانية. إت

ط  متعددة، لم يتضح بشكل  الٍم الأسال المنهجي المعتمد لتوديد درجات المخاار والية الوصول إلى النتائج، كما لم ت هر بصورة تفصيلية نقا

الكيانات، أنواع الألخاي اتعتبارية وسجل  على نوو تفصيلي. وعليه، فإن   المعنيةوانخراط الجهات    الضعف المحددة وعلاقتها بمختلف 

 مع بقاء بعض الجوانق الم
ل
خاصة في ظل عدم وجود   نهجية والتفسارية بواجة إلى مزيد من الإيضاح في التوليلالمعطيات المقدمة تعكس تقدما

 تطبيق فعلي لتقييم المخاار بشكل واضح من خلال إجراءات معتمدة ورسمية. 

قامت دولة الكويت بتوديد تفاصيل المعلومات الأساسية التي يجق تقديمها إلى مسجل وزارة التجارة والصناعة، (:  متحقق)  24.3المعيار  

 المس ولة عن تسجيل الشر ات، لتشمل:

 اسم الحخص اتعتباري  -

 الشكل القانوني  -

 الوضع القانوني -

 عقد التأسنس أو أي مستندات مماثله أخرم معتمدة من الجهة المختصة في الدولة  -

 عنوان المكتق الرئنل ي أو مكان العمل الرئنل ي  -
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م بتعديل بعض أركام 2025( لسنة  16القرار الوزاري رقم )  )  أسماء جميع الألخاي ذوي الصلة الذين يش لون مناصق إدارية عليا وهويادهم

 ( م2023( للسنة 4القرار الوزاري رقم )

تقديم أي تعديلات على البيانات أو    و،  24.3يجق على الحخصيات اتعتبارية اترتفاظ بالمعلومات المطلوبة في المعيار  (:  متحقق    )   24.4المعيار  

 من تاريخ التعديل أو الت يار. كما يُطلق من الحخصيات اتعتبارية اترتفاظ بسجل للمساهمان والشر اء،    15المعلومات إلى السجل خلال  
ل
يوما

التصوي رقوق  ابيعة  ذلك  في  )بما  الأسهم  وفئة  مساهم  يملكها  ل  التي  الأسهم  عدد  يتضمن  أن  يجق  من  والذي  يطلق  كما  بها  المرتبطة  ت 

الدولة ومفوم بالإفصاح لمسجل الشر ات عن جميع البيانات والمعلومات المطلوبة   الحخصيات اتعتبارية تقديم اسم لخص ابيعي مقيم في

توديد تفاصيل المعلومات الأساسية التي يجق تقديمها إلى مسجل وزارة التجارة والصناعة، المس ولة  ،كما تم    بموجق القوانان واللوائا ذات الصلة 

لية اترتفاظ بالمعلومات بشكل دقيق ومودلا وكذا تم توديد بيانات السجل بما يشمل عدد    عن تسجيل الشر ات، لتشمل
ع
الوضع القانوني، وكذا ا

 ( م2023( للسنة 4م بتعديل بعض أركام القرار الوزاري رقم )2025( لسنة 16القرار الوزاري رقم ) الحصص والأسهم ورقوق التصويت )

الألخاي اتعتباريان بإخطار مسجل الشر ات بأي تعديل يطرأ على المعلومات الأساسية، بما في    تم إلزام  (:متحقق إلى حد كبير)  24.5المعيار  

الت يار، كما أوجبت إخطار المسجل بأي أسهم أو خيارات أسهم تصدرها   من تاريخ 
ل
التجديد، خلال خمسة عشر يوما البيانات عند  تأكيد  ذلك 

بما  اهمان وبيانات الحصص أو الأسهم وهوية الألخاي وأعضاء الإدارة خلال المدة ذادها،  الحخصية اتعتبارية وتوديث سجل الشر اء أو المس

م، 2023( لسنة  4القرار الوزاري رقم )  )تفاصيل المعلومات الأساسية الواجق تقديمها لمسجل وزارة التجارة والصناعة لتشمل الوضع القانونييشمل  

في عدم وضوح الآلية العملية أو الإجراءات المطبقة، خارا النص    متمثلة  أوجه قصور    تزال هنا   إت أن  (.2025( لسنة  16القرار الوزاري رقم )و 

 . القانوني، للتوقق من صحة هذه المعلومات ودقتها

خلال  (:  متحقق)  )أ،ب،ج( 24.6 المعيار   رقيقي  مستفيد  تفاصيل  ل  يتضمن  سجل  بإنشاء  اتعتبارية  الحخصية  من    60تلتزم   
ل
يوما

 من تاريخ نفاذ القرار أو  60، كما تلتزم بتقديم معلومات المستفيد الحقيقي إلى المسجل خلال (4/2023من القرار الوزاري  8.1)المادة التأسنس
ل
يوما

 من الت يار   15(. يجق توديث هذه السجلات وتضمان أي تعديل خلال 2023/ 4من القرار الوزاري   11.1)المادة  من تاريخ الترخيص والتسجيل 
ل
يوما

الحخصية اتعتبارية باتخاذ تدابار معقولة للحصول على معلومات  افية ودقيقة ومودثة   تلتزم  كذلك .(.4/2023من القرار الوزاري    8.1)المادة  

ومن جهة أخرم، تلتزم الم سسات المالية والأعمال والمهن لار المالية   (.2023/ 4من القرار الوزاري    6.1)المادة  لمستفيد الحقيقي واترتفاظ بهاعن ا

 إلى وثائق أو بيانات أو معلومات موثوقة ومستقلة  
ل
()أ( من القانون  1)5المادة  )المحددة بتوديد هوية العميل والمستفيد الحقيقي والتوقق منها استنادا

 (. 2013/ 37من القرار الوزاري رقم  5، والمادة 2013/ 106رقم 

عن )متحقق(:  24.7المعيار   ومودثة  ودقيقة  معلومات  افية  على  للحصول  معقولة  تدابار  اتخاذ  اتعتبارية  الحخصيات  على  يجق 

)المادة   بها  واترتفاظ  الحقيقيان  القانون  1)5المستفيدين  من  المادة  106/2013()أ(  الوزاري    5؛  القرار  هذه 37/2013من  تت ار  عندما   .)

تو اتعتبارية  الحخصيات  على  يجق  خلال  المعلومات،  )المادة    15ديث سجلادها   
ل
الوزاري    6.1يوما القرار  مسجل  4/2023من  على  يجق   .)

المعلومات،  هذه  دقة  وضمان  اعتبارية،  تسجيل لخصية  أو  ترخيص  عند  وتوديثها  الحقيقي  المستفيد  معلومات  على  الحصول  الشر ات 

 (.4/2023من القرار الوزاري  13.9و 13.7ارية )المادة وتوديثها بشكل مستمر بناءل على المعلومات المقدمة من الحخصية اتعتب

يجق على الحخصيات اتعتبارية تقديم اسم لخص ابيعي مقيم في الدولة لمسجل الشر ات ومفوم    (: متحقق))أ،ب،ج( 24.8المعيار  

بتقديم جميع المعلومات المطلوبة عند الطلق. وهذا يشمل سجلات المستفيد الحقيقي والمعلومات الأساسية عن الحخصية اتعتبارية )المادة  

 (. 4/2023من القرار الوزاري  11.4

اترتفاظ  (:  متحقق)  24.9المعيار   بولها  المعنيان  من  لارهم  أو  والمصفي  أعمالها  عن  المس ول  والحخص  اتعتبارية  الحخصيات  على  يجق 

( سنوات من تاريخ رلها أو تصفيتها أو إل ائها أو لارها من الإجراءات التي ت دي إلى إنهاء وجودها  5بالسجلات وجميع المعلومات لمدة ت تقل عن )

 اترتفاظ بجميع السجلات المستلمة بموجق المادة  4/2023ن القرار الوزاري  م  11.7القانوني )المادة  
ل
(. بالإضافة إلى ذلك، يُطلق من المسجل أيضا

إنها  5لمدة ت تقل عن    11.7 إلى  أو التصفية أو الإجراءات الأخرم الم دية  انتهاء الحخصية اتعتبارية من خلال الحل  تاريخ  ء وجودها  سنوات من 

يجق على الم سسات المالية اترتفاظ بجميع السجلات التي تم الحصول عليها من خلال ، كما  (4/2023من القرار الوزاري    13.8القانوني )المادة  
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دة ت تقل  عملية العناية الواجبة، بما في ذلك الوثائق التي تثبت هويات العملاء والمستفيدين الحقيقيان، والملفات المحاسبية ومراسلات العمل لم

يقوم   (:  متحقق)  24.10المعيار  (.106/2013()أ( من القانون  1) 11عن خمس سنوات بعد انتهاء علاقة العمل أو بعد تاريخ تنفيذ المعاملة )المادة  

المعلومات  بناءل على  المساهمان بشكل مستمر،  أو  الشر اء  الحقيقي، وسجل  المستفيد  المعلومات الأساسية ومعلومات  توديث  الشر ات  مسجل 

خلية والنيابة  (. تتمتع سلطات إنفاذ القانون بما في ذلك وزارة الدا2023/ 4من القرار الوزاري    15.1،  13.9المقدمة من الحخصية اتعتبارية )المادة  

علومات عند  العامة بإمكانية الوصول المباشر إلى هذه المعلومات. يمكن لوردة التوريات المالية الكويتية والسلطات المختصة الأخرم الوصول إلى الم

 الطلق. عادة ما يتم التعامل مع الطلبات في لضون يومان. 

ينطبق على ت  المعيار  وبالتالي      الأسهم لحاملها وسندات الأسهم لحاملها مو ورة في دولة الكويت(:  غير منطبق))أ،ب،ج،د،ه(    24.11   المعيار  

 دولة الكويت

يجق على الوكيل  كما  يجق على أعضاء الإدارة اتسميان إخطار الحخصية اتعتبارية بأنه/أنها مدير اساي.  (:  متحقق))أ،ب،ج(    24.12المعيار  

)المادة   إنهائه  أو  المنصق اتساي  تعديلات على  بأي  اتعتبارية  الحخصية  الوزاري    9.3،  9.2إبلاغ  القرار  يجق على أي لخصية  و (.  4/2023من 

المادة  اعتبارية لد ها شريك أو أك ر أو مساهمان يعملون  أمناء أو  أعضاء إدارة اسميان تسجيل هذه المعلومات في سجل الشر اء أو المساهمان )

أن تتضمن المعلومات المسجلة معلومات عن الألخاي الذين يمثلهم  ل أمان أو عضو إدارة اساي. ويجق و (.   2023/ 4من القرار الوزاري    10.2

يجق على مسجل الشر ات  كما  (.  4/2023من القرار الوزاري    11.1المعلومات إلى مسجل الشر ات )المادة    على الحخصية اتعتبارية تقديم هذه 

 (. 4/2023من القرار الوزاري  13.9اترتفاظ بهذه المعلومات مودثة، بناءل على المعلومات المقدمة من الحخصية اتعتبارية )المادة 

نشمل أي لخص اعتباري أو شركة  ل  توسيع نطاق العقوبات على عدم اتمتثالب  قامت دولة الكويت  (:  متحقق إلى حد كبير  )  24.13المعيار  

الحقيقي بالمستفيد  المتعلقة  تلتزامادها  اتمتثال  في  )  )تخفق  رقم  الوزاري  لسنة  16القرار   )2025( رقم  الوزاري  القرار  أركام  لبعض  لسنة 4م   )

 إلى    16. كما أن نطاق المادة  (م2023
ل
ت يقتصر على راتت الإخفاق في اترتفاظ أو تسجيل أو توديث بيانات المستفيد الحقيقي، بل يمتد أيضا

 بشأن المعلومات الأساسية الواجق تزويد مسجل الشر ات  4سائر اتلتزامات المنصوي عليها في القرار، بما في ذلك اتلتزامات الواردة في المادة  

الشركة، وشكلها القانوني، ووضعها، ودليل التأسنس، وعنوانها، ومقرها الرئنل ي، وأسماء شاللي وظائف الإدارة العليا، وبيانات   بها، مثل اسم

من ومة العقوبات ت تقف عند رد الإنذار أو ال رامة أو تعليق/إيقالم التسجيل   كما أن وثائق السفر والهوية المدنية وتواريخ الإصدار واتنتهاء.  

  لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وإنما تمتد في رال استمرار المخالفة بعد ذلك  إلى جواز تقدم الوزارة إلى المحكمة بطلق رذلم الحخص اتعتبا
ل
ري نهائيا

،  ر تتمثل في أن الإاار العقابي ت ينص بصورة صريوة على مس ولية الألخاي الطبيعيانمن السجل التجاري. إت أنه ت تزال هنا  أوجه قصو 

وردعية  بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارات التنفيذية والإشرافية والمديرون، كما ت يزال من لار الواضح على نوو  الٍم مدم تناسق  

أو الأساسية  المعلومات  إتارة  عن  اتمتناع  راتت  تعالص  واضحة  عقابية  أركام  وجود  عدم  استمرار  عن   
ل
فضلا الحاتت،  جميع  في    العقوبات 

 .معلومات المستفيد الحقيقي للسلطات المختصة عند الطلق أو راتت تقديم معلومات لار دقيقة

إلى حد كبير))أ،ب،ج(    24.14المعيار    للتعاون الدولي في مجال المعلومات الأساسية  وضعت  (:  متحقق 
ل
 قانونيا

ل
دولة الكويت وضعت أساسا

، إذ أوجبت على وزارة التجارة والصناعة تسهيل وصول السلطات الأجنبية المختصة إلى المعلومات الأساسية، وتبادل  لحقيقيومعلومات المستفيد ا

 15.2المادة  )البيانات المتعلقة بالشر اء أو المساهمان، واستخدام صلاريادها للحصول على معلومات المستفيد  لصالح الجهات الأجنبية الن ارة  

الوزاري رقم   القرار  للتعاون وتبادل  (،  4/2023من  قانونية  العامة بصلاريات  والنيابة  المالية،  التوريات  الرقابية، ووردة  السلطات  تتمتع  كما 

يا لسل الأموال وتمويل الإرها ، إضافة إلى إتارة معلومات المستفيد الفعلي للجمهور من خلال  المعلومات والمساعدة القانونية الدولية في قضا

إت أن أوجه القصور تتمثل في عدم اتضاح وجود متطلبات أو إجراءات  .الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة بما يتيا الوصول المباشر إليها

ومات عملية تكفل تقديم التعاون الدولي وتوفار المعلومات بسرعة معقولة، وعدم وضوح الية اتستجابة لطلبات التعاون الدولي خارا نطاق المعل

 .المتارة عبر الموقع الإلكتروني

الإشرالم على نوعية تنفيذ عمليات التعاون الدولي الواردة من الدول الأخرم فيما يتعلق بوزارة التجارة والصناعة    تقوم(:  متحقق)  24.15المعيار  

ن  بطلبات الحصول على المعلومات الأساسية ومعلومات المستفيد الحقيقي للحخصيات اتعتبارية، والبات التعاون الدولي المتعلقة بمعرفة مكا
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 للاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأارالم، أو مبدأ المعاملة بالمثل )المادة  
ل
من القرار الوزاري    15.3وجود المستفيد الحقيقي الفعلي خارا البلاد، وفقا

4/2023.) 

 متطلبات هذه التوصية. أللققد استوفت  دولة الكويت يتبان من التوليل أعلاه بأن   الاستنتاج:

 ".ملتزم إلى حد كبيرهي " 24وبناءً عليه فإ  درجة الالتزام الفني في التوصية 

 

(  التنظيم والرقابة على المؤسسات المالية – 26التوصية 
ً
 )ملتزم جزئيا

 

 من الخطوات المهمككة في إاككار  تن يم ورقككابككة الم سكككككككككككككسككككككككككككككات المككاليككة،  
ل
ريككث أشككككككككككككككار تقرير التقييم المتبككادل لككدولككة الكويككت إلى أن الككدولككة اتخككذت عككددا

خصككككككككككككصككككككككككككت جهات رقابية مختصككككككككككككة للإشككككككككككككرالم على التزام الم سككككككككككككسككككككككككككات المالية بمتطلبات مكافوة لسككككككككككككل الأموال وتمويل الإرها ، وألزمت جميع 

الية بالحصككككككككول على ترخيص، مع ر ر إنشككككككككاء أو تشكككككككك يل البنو  الصككككككككورية. وأن بنك الكويت المركزي وهيئة أسككككككككواق المال يطبقان الم سككككككككسككككككككات الم

 على المخاار مع ت طية رقابية كبارة للقطاعات الخاضعة لهما، وأن بنك الكويت المركزي يتمتع بموارد جيدة لفوص البات ا
ل
 قائما

ل
لترخيص إشرافا

  
ل
 على مع م الألكخاي الرئنسكيان، كما أشكار التقرير إلى توسكن نهص البنك المركزي الرقابي وإلى شكروع وردة تن يم التأمان في ويجري تدقيقا

ل
صكارما

كما  بناء الأسككككال اللازم لممارسككككة الرقابة، مع وجود متطلبات ترخيص وفوص لعدد من الفئات الرئنسككككية لدم بعض الجهات الرقابية. وفي المقابل،  

لنسككككككككككككت متسككككككككككككقة بان جميع القطاعات، وأن تعريف “الحككككككككككككخص  (fit and proper) أوجه قصككككككككككككور، أبرزها أن اختبارات الملاءمة والنزاهة  تم توديد

التوقق من معلومات المسكككككككككتفيد الحقيقي في البات الترخيص لنس    كما أن الإجرامي” لار مكتمل، وأن هذه اتختبارات ت تشكككككككككمل بصكككككككككورة منت مة  

 بما يكفي، وأ
ل
ن بعض الجهات الرقابية، وت سككككككككيما وزارة التجارة والصككككككككناعة، ت تزال في اور تطوير إاارها الرقابي القائم على المخاار، وأن واضككككككككحا

 هنا  فجوات في وتارة مراجعة التقييمات الرقابية لدم بعض الجهات، إضكككككككككككككافة إلى عدم وجود متطلق يلزم الجهات الرقابية بمراعاة ملف مخاار

 مويل الإرها  للم سسات المالية عند وقوع أردالا أو تطورات جوهرية. لسل الأموال وت

اتلتزام  (:  متحقق )  26.1المعيار   لتن يم ومراقبة  التأمان  التجارة والصناعة ووردة  المال ووزارة  وهيئة أسواق  المركزي  الكويت  بنك  تعيان  تم 

القانون   )المادتان    2013/ 106لمتطلبات  ذات صلة  وزارية  تعليمات  أو  قرارات  وأي  التنفيذية  التنفيذية    14و  1وتئوته  اللائوة  ،  2013/ 106من 

 (. 125/2019واللائوة التنفيذية 

( وبالتالي يُطلق  2013لسنة    111من قانون التراخيص التجارية رقم    1يجق ترخيص جميع الشر ات في الكويت )المادة    (:  متحقق)  26.2المعيار  

 من جميع الم سسات المالية الخاضعة للمبادئ الأساسية أن تكون مرخصة: 

 (.32/1968من القانون  59يجق ترخيص البنو  للعمل في الكويت )المادة  •

 من اللائوة التنفيذية لهيئة أسواق المال(. 5من الوردة  3- 1يجق ترخيص شر ات الأوراق المالية للعمل في الكويت )المادة  •

 (. 2019/ 125من القانون  26، 4يجق ترخيص شر ات التأمان للعمل في الكويت )المادة  •

 (.38/2011من القرار الوزاري  8، 5يجق ترخيص شر ات التمويل للعمل في الكويت )المادة  •

 (. 2013/ 111من القانون  1يجق ترخيص م سسات صرلم العملات للعمل في الكويت )المادة  •

من القرار الوزاري بإخضاع شر ات الصرافة لإشرالم بنك الكويت المركزي في   9يجق ترخيص شر ات الصرافة للعمل في الكويت )المادة  •

 دليل تأسنس شر ات الصرافة(. 
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 (. 2013/ 106من القانون  8تو ر الكويت إنشاء أو تش يل البنو  الصورية )المادة كما 

قامت دولة الكويت من خلال الجهات الرقابية بمراجعة واعتماد لوائا داخلية لإضفاء الطابع الرساي (: متحقق إلى حد كبير  ) 26.3المعيار 

ا وتوريد تقييم المستفيد الفعلي، كما تودد هذه اللوائا مفهوم المستفيد الفعلي، وتنش ئ مجموعة واضحة من الجرائم الأصلية التي يجق أخذه

ضافة إلى إجراءات موددة لتقييم الخلفية الجنائية للمستفيدين الحقيقيان. وتُطبق هذه الفووصات  في اتعتبار أثناء فووصات النزاهة، بالإ 

 بشكل منهجي أثناء عمليات الترخيص والتجديد، بالإضافة إلى دمجها في أنشطة المراقبة المستمرة لضمان اتمتثال المستمر. 

جهات    البنك المركزي والبنو  الخاضعة لرقابته : فقد  تم اعتماد سياسة داخلية   دليل إرشادات تقييم الملاءة والنزاهة للألخاي المعنيان في  -

، وعلى الرلم من هذه السياسة الداخلية متمثلة في دليل إرشادات إت أن قائمة التوقق من الملاءة والنزاهة للألخاي 2025في مايو   "الخاضعة

دليل الإرشادات( ت تشمل التوقق من مدم ارتباط المساهمان والمستفيدين الحقيقان بمجرمان، كما ت تشمل الإرشادات  في    -1المعنيان )الملحق  

  رشيا أو تجديد تعيان ألخاي أجانق لتولى عضوية مجلس إدارة بنك أو وظائف تنفيذية بالبنو  إجراءات للتوقق من مصدر أموالهم رال ت

م بالمراجعة السنوية 2025  /2وعدم ارتبااهم بسجل إجرامي في دولهم وإنما تم فقط إصدار تعميم للبنو  الأجنبية العاملة بدولة الكويت رقم  

 في المصداقية والنزاهة ورسن السمعة وكذ  سلامة الو 
ل
ضع المالي  للتأكد من توافر المعايار المطلوبة لشاللي الوظائف الرئنسية والتي تتمثل أساسا

ء المتعلق بالتوقيقات والإجراءات الرقابية .ريث أن إجراءات تقييم الأمانة والنزاهة والسمعة ت تشمل التوقق على المستوم الدولي إت فقط في الجز

ت ولنس  ، كما أشار الدليل الإرشادي أن التعاون الرقابي للتواصل مع الجهات الرقابية  أو الإشرافية المحلية واتجنبية يتم فقط في بعض الحات 

 بشكل مستمر على  افة المعنيان. 

 

للجهات الخاضعة وتوجيههم نوو ضرورة اتلتزام المستمر بمعايار السلامة المالية والكفاءة   2025/ 20/5وبرلم إشارة الدولة إلى اصدار تعميم بتاريخ   

ا هذه  تمس  ت يارات  أي  رال ردولا  في  الفورية  التصحيوية  الإجراءات  واتخاذ  التنفيذية،  والإدارة  الإدارة  أعضاء مجلس  لدم  لمعايار،  والنزاهة 

 .وإخطار بنك الكويت المركزي بذلك

ية  كما أشارت الدولة إلى قيامها بتوديث نماذا الق التأسنس الخاصة بكافة الجهات الخاضعة والتي تتضمن  افة المتطلبات والمستندات الأساس

 التي يتعان على الرالبان في التقدم بطلق التأسنس استيفاؤها، وذلك للوقولم على ملاءة ونزاهة الألخاي المعنيان،  

 ، 2025هيئة اسواق المال: تم التعديل على السياسة الداخلية للترخيص في يوليو  -

 2025وردة تن يم التأمان: تم التعديل على الإجراءات الداخلية للترخيص في يونيو  -

 2025وزارة التجارة والصناعة: تم التعديل على الإجراءات الداخلية للترخيص في ابريل  -

 تستمرار وجود قصور في تعريف المجرم )الحخص المدان(  بجريم
ل
ة تتعلق  كما أنه تزال هنا  ر ر عام على تعيان المجرمان في وظائف الإدارة ن را

 لعدم وجود إاار تشريعي معدل لعلاا وجه القصور المحدد بتقرير التقييم المتبادل
ل
 ن را

ل
 . بخيانة الثقة أو الأمانة وتزال لار مكتملا

 الم سسات المالية الخاضعة للرقابة.تتضمن أية عقوبات في رال عدم إلتزام  لمكما أن هذه الإجراءات الموضحة 

الطابع الرساي على   (:متحقق)  )أ،ب( 26.4المعيار   الكويت بتعديل وتطوير السياسات الداخلية لإضفاء  في دولة  الرقابية  قامت الجهات 

 على تنف  ، كما أن تنفيذ النهص القائم على المخاار
ل
ذ نهص قائم على المخاار، بالإضافة إلى توديد كيفية توجيه  يالجهات الرقابية تعمل راليا

الإشرافية التدابار  تطبيق  إلى  المخاار  تقييم  من  الكاملة،  الإشرافية  الخطة  ودورة  للكيانات  المخاار  ملفات  خلال  من  وتضمن   .الإشرالم 

   الإجراءات المحدثة أن تكون الأنشطة الإشرافية متناسبة ومستهدفة ومتوافقة مع مستوم وابيعة المخاار

ا على قامت الجهات الرقابية في دولة الكويت بتعديل السياسات والإجراءات الداخلية لتعكس  (:  متحقق))أ،ب،ج(  26.5المعيار   ا قائمل نهجل

المكتبية والميدانية. كما تودد الأار المنقوة كيفية توديد تواتر وكثافة الإجراءات الإشرافية بناءل على ملف   الخطط الرقابيةالمخاار لكل من 

ا وكثافة مع الكيانات عالية المخاار،   بننما مخاار الكيانات والقطاعات، بالإضافة إلى اعتماد نموذا إشرافي متدرا، يضمن مشاركة أك ر تواترل

ا.تخضع الكيانات منخفضة    قامت  ريث المخاار لإشرالم أخف نسبيل
ل
 قائما

ل
وردة تن يم التأمان بالعديد من الجهود في تصنيف ووضع نهجا

. شملت الخطة اعمال 2025خطة اشرافية على قطاع أسواق المال لعام    بوضعأسواق المال    على المخاار لشر ات التأمان كما قامت هيئة

ضمن خمس فئات من المخاار    41وعي. رسق الخطة، جاء تقييم مخاار شر ات اتستثمار عدد  التفتنش الميداني بشقيه الشامل والموض
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 )عدد  6(، منخفض )عدد  14(، متوسط )عدد  8(، متوسط مرتفع )عدد9)مرتفع)عدد  
ل
(( ومخاار شر ات الوسااة المالية  4(، منخفض جدا

عمليات تفتنش في ران ان اعمال التفتنش الموضوعي بلغ    8ضمن فئة المخاار المتوسطة. اعمال التفتنش الشامل بلغ مجموعها    10عدد  

( متعلقة 21( وعقد ورش عمل )عدد  8. تم بموجق الخطة عقد اجتماعات متعلقة باتمتثال والمخاار )عدد  عمليات تفتنش  10مجموعها  

 بمواضيع مختلفة منها فهم مخاار لسل الأموال وتمويل الإرها  وتمويل انتشار التسلح، ومفهوم المستفيد الحقيقي، ومتطلبات الإبلاغ. 

متوسطة المخاار،    19اتشرالم التي وضعها بنك الكويت المركزي صنفت القطاعات الخاضعة للإشرالم على النوو التالي: بنو  عدد    خطة

متوسطة الى منخفضة المخاار، شر ات التمويل    14متوسطة الى مرتفعة المخاار، م سسات الدفع اتلكتروني عدد    31شر ات الصرافة عدد  

اعمال التفتنش الميداني شملت مواضيع مختلفة، منها تقييم مخاار اتعمال والعقوبات المالية المستهدفة واتبلاغ   منخفضة المخاار. 2عدد 

عن العمليات المشبوهة، كما شملت اعمال تفتنش مفاجئة )او مخصصة( ناتجة عن اردالا لار متوقعة )مثل المعلومات اتستخبارية من  

ورشة عمل افتراضية شملت مجاتت مختلفة منها    21حلية والمعلومات السلبية(. تم بموجق الخطة عقد  وردة التوريات المالية والهيئات الم

 مخاار لسل الأموال وتمويل الإرها  وتمويل انتشار التسلح، وتدابار العناية الواجبة المطلوبة والمشددة وتقارير المعاملات المشبوهة. 

 )  26.6المعيار  
ً
السلطات الرقابية باعتماد أار النهص القائم على المخاار التي تودد جانق إجراءات التفتنش الميداني    قامت(:  متحقق جزئيا

التجارة التأمان ووزارة  التي اوردها وردة تن يم  الكيان   المنقوة، والمرفقات الداعمة، والتوسننات على نماذا تقييم المخاار على مستوم 

النهص المن م لإعادة   الكيان. وبموجق هذه الأار، يُطلق من المشرفان مراجعة وتوديث ملف والصناعة، الآن  تقييم المخاار على مستوم 

بخلالم وردة التأمان ت يوجد إلزام واضح للم سسات المالية بتقديم بيانات أنه و   يتضح  .مخاار الكيان عند وقوع أردالا موفزة موددة

  ، لها  التابعة  التن يمية  الجهة  إلى  و سنوية  يتبان  للم سسات   جودلم  المخاار  ملفات  بمراجعة  الرقابية  السلطات  قيام  يدعم  ما 

 متطلبات هذه التوصية. أللق قد استوفت  دولة الكويت يتبان من التوليل أعلاه بأن   الاستنتاج:.المالية

 ".ملتزم إلى حد كبيرهي " 26وبناءً عليه فإ  درجة الالتزام الفني في التوصية 

 ) تنظيم الأعمال والمه  غير المالية المحددة والرقابة عليها – 28التوصية 
ً
 (ملتزم جزئيا

 في التوصية  
ً
المتعلقة بتنظيم ورقابة المه  والأعمال غير المالية    28أشار تقرير التقييم المتبادل لدولة الكويت إلى أ  الدولة أحرزت تقدما

ية  المحددة، إ  أوضح أ  وزارة التجارة والصناعة أسندت إليها مسؤولية الإشراف على التزام الفئات الخاضعة م  المه  والأعمال غير المال

أ  الوزارة تتمتع بصلاحيات كافية لأداء وظائفها الرقابية، بما في  لك إجراء الفحوصات الميدانية وطلب المعلومات م   كما    المحددة  

، بما يشمل الشخص الاعتباري ومد ريه وأعضاء  لتزامالجهات الخاضعة، ولها كذلك سلطة فرض تدابير وجزاءات على حالات عدم الا

افية. غير أ  التقرير أورد أوجه قصور جوهرية، أهمها أ  نظام الدخول إلى السوق لدى وزارة  ر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذ ة أو الإش

التجارة والصناعة لا يغطي إلا مجموعة محدودة م  الجرائم عند فحص طالبي الترخيص، ولا  متد إلى الأشخاص الذ    ملكو  حصة 

يغطي على نحو كافٍ الأشخاص الذ   يشغلو  مناصب إدارية. كذلك أوضح التقرير  كبيرة أو مسيطرة أو إلى المستفيد الحقيقي، كما لا  

أ  إطار الرقابة القائم على المخاطر لدى وزارة التجارة والصناعة كا  لا  زال قيد وبناءً على  لك، خلص التقرير إلى أ  الكويت أرست  

 للإشراف على بعض فئات المه  وا
ً
 مهما

ً
 ومؤسسيا

ً
 قانونيا

ً
متعلق بضيق نطاق    قصور   ك هنالأعمال غير المالية المحددة، إلا أ   أساسا

فحوصات النزاهة وعدم شمولها لأصحاب الملكية أو السيطرة أو المستفيد   الحقيقيي ، إلى جانب عدم اكتمال إطار الرقابة القائم على  

 المخاطر

 (16/1960من قانون العقوبات رقم    205أندية القمار مو ورة في الكويت بموجق القانون )المادة    (:غير منطبق))أ،ب،ج(  28.1المعيار  

  وبالتالي ت ينطبق ه<ا المعيار على دولة الكويت.

والأحجار  (:  متحقق)  28.2المعيار   الثمينة  المعادن  وتجار  العقاريون  الوكلاء  التزام  على  الرقابة  مسئولية  والصناعة  التجارة  وزارة  تتولى 

 للمادة 
ل
 ( 2013  /106بشأن القانون   2013 / 37( من القرار 5)1الكريمة. بمتطلبات مكافوة لسل الأموال وتمويل الإرها  وفقا
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والأحجار  (:  متحقق)  28.3المعيار   الثمينة  المعادن  وتجار  العقاريون  الوكلاء  التزام  على  الرقابة  مسئولية  والصناعة  التجارة  وزارة  تتولى 

 للمادة 
ل
 ( 2013/ 106بشأن القانون  2013/   37( من القرار 5)1الكريمة. بمتطلبات مكافوة لسل الأموال وتمويل الإرها  وفقا

أفادت دولة الكويت بأنها قامت، من خلال الجهات الرقابية، بتوديث واعتماد لوائا داخلية  :  (متحقق إلى حد كبير))أ،ب،ج(  28.4المعيار  

 أوضح للمستفيد الحقيقي، وتوديد الجرائم ذات الصلة
ل
، لتوريد تقييم المستفيد الفعلي وتعزيز فووصات الملاءة والنزاهة، بما يشمل تعريفا

الجنائي الخلفية  لفوص   
ل
تفصيلا أك ر  إجراءات  الرقابية ووضع  المتابعة  وضمن  والتجديد  الترخيص  عند  الفووصات  هذه  تطبيق  مع  ة، 

المستمرة. كما أوضحت أن التقييم لدم وزارة التجارة والصناعة يشمل المالك المستفيد، والمساهم أو الشريك المحتمل، و ل من قد يمارل  

ويست العليا،  والإدارة  الإدارة  وأعضاء  وقوائم سيطرة،  العامة  والمصادر  الجنائية  والسجلات  المهنية  والكفاءة  المالية  الذمة  فوص  إلى  ند 

 والمعلومات الواردة من الجهات الوانية والأجنبية. إت أن أوجه القصور ت تزال تتمثل في أن هذه
ل
 العقوبات والألخاي المعرضان سياسيا

 إلى لوائا وإجراءات تن يم
ل
 عن  المعالجات تستند أساسا

ل
ية داخلية رديثة، بما يستلزم التوقق من فاعلية تطبيقها العملي واستدامته، فضلا

 .عدم اتضاح توفر عقوبات موددة للتعامل مع راتت الإخفاق في اتلتزام بمتطلبات مكافوة لسل الأموال وتمويل الإرها  

 ))أ،ب( 28.5المعيار 
ً
 (:  متحقق جزئيا

قامت دولة الكويت من خلال وزارة التجارة بتطوير واعتماد مجموعة شاملة من الوثائق الداخلية التي تضفي الطابع الرساي وتفعل إاارها  

م على  الإشرافي القائم على المخاار لمكافوة لسل الأموال وتمويل الإرها  من خلال توديد المبادئ التوجيهية والمنهجية لتطبيق الإشرالم القائ

لمخاار عبر جميع الأنشطة الإشرافية، بالإضافة إلى منهجية تقييم المخاار القطاعية، التي تودد نهص لتقييم مخاار لسل الأموال وتمويل  ا

الإرها  على مستوم القطاع لدعم التخطيط الإشرافي وإاار تخطيط المشاركة الإشرافية الذي يربط ملفات مخاار الكيان بتواتر وكثافة  

م إت أن الإاار 2025لإشرافية، بالإضافة إلى إجراءات التفتنش الميدانية وكذلك تقرير المخاار القطاعية المعتمد في يوليو من عام المشاركة ا

 على النتائج التي تم التوصل إليها و 
ل
كذلك الموضوع تيزال مجرد توجيهات وإرشادات لم ت ثر بشكل فعلي على خطة التفتنش على القطاعات بناءا

 تعتمادهم في عام  نتائ
ل
م وبالتالي لن ت هر نتائج الإشرالم القائم على المخاار بشكل واضح في الوقت 2025ج التقييم الواني للمخاار ن را

لم يتم توضيا توضيا الإجراءات المتخذة بشكل  امل بما يشمل  مصفوفة العقوبات، التي تنش ئ فئات المخالفات وتودد تطبيق كما    الحالي.

 نفاذ بناءل على شدة عدم اتمتثال لدعم الإنفاذ المتناسق  تدابار الإ 

 متطلبات هذه التوصية. أللققد استوفت  دولة الكويت يتبان من التوليل أعلاه بأن   .الاستنتاج:

 ". ملتزم إلى حد كبير هي " 28 وبناءً عليه فإ  درجة الالتزام الفني في التوصية

 (ملتزم جزئي)  المساعدة القانونية المتبادلة: التجميد والمصادرة – 38التوصية 

ترتنبات لتنسيق إجراءات الحجز والمصادرة وإدارة الممتلكات، إت أن أوجه قصور  لد ها    أن دولة الكويت إلى    ، أشار تقرير التقييم المتبادل 

، كما لم يكن الإاار القانوني يتيا تقديم  38.1جوهرية  انت قائمة، ريث لم تمتد المساعدة القانونية المتبادلة إلى جميع عناصر المعيار  

ومنذ ذلك الحان،    .يما في راتت هرو  الجاني أو ليابه أو عدم توديد هويتهالمساعدة في راتت المصادرة لار المستندة إلى إدانة، ت س 

،  )في شأن التعاون الدولي في المسائل الجزائية(  2025( لسنة  79قامت الكويت بمعالجة هذه أوجه القصور من خلال إصدار القانون رقم )

ع نطاق المساعدة القانونية المتبادلة لنشمل التجميد والحجز والمصادرة، بما في ذلك المصادرة لار المستندة إلى إدانة وتنفيذ    الذي وسع

 .الأركام الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز الأار التن يمية ذات الصلة بالتعاون الدولي

تتمتع الكويت بصلاريات شاملة للاستجابة لطلبات الدول الأجنبية لتوديد وتتبع وتجميد وحجز  (:  متحقق)  (ه-)أ   38.1  المعيار  

ومصادرة الأموال المرتبطة ب سل الأموال وتمويل الإرها  والجرائم الأصلية، بما يشمل العائدات، والأدوات المستخدمة أو المعدة  

لسنة    79من القانون رقم   41؛ المادة  2013لسنة    106من القانون رقم    23  للاستخدام، وكذلك الأموال ذات القيمة المكافئة )المادة 

2025). 
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كما أنشأت الكويت نيابة متخصصة للتعاون الدولي تتولى تنفيذ البات المساعدة القانونية المتبادلة واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما  

)المادة   ارتكابها  في  أو الأموال المستخدمة  الجريمة  (  6)3في ذلك ضبط الأشياء، وتفتنش الألخاي والممتلكات، وتجميد عائدات 

 .(2019لسنة  15( من الأمر رقم 7)3و

كذلك تنفيذ أوامر المصادرة الصادرة عن جهات أجنبية، بما في ذلك المصادرة لار المبنية على    2025لسنة    79ويجاز القانون رقم  

 .(41و 40و 39و 38و 30إدانة، واتخاذ التدابار التوف ية وإدارة الأموال مول الطلبات )المواد  

بشأن تنفيذ    2025( لسنة  4وتُنفذ هذه الإجراءات على نوو سريع، بما في ذلك من خلال التعميم الصادر عن النيابة العامة رقم )

 .البات المساعدة القضائية في جرائم لسل الأموال وتمويل الإرها 

)  (:متحقق)  38.2المعيار   القانون رقم  للسلطات المختصة تقديم المساعدة القانونية المتبادلة على أسال    2025( لسنة  79يتيا 

التدابار الم قتة ذات الصلة، بما في ذلك   في قانون الدولة الطالبة، واتخاذ   
ل
إلى إدانة، مت   ان ذلك مقررا المصادرة لار المستندة 

 .(41التجميد والحجز )المادة 

في   النيابة العامة بصلاريات اتخاذ الإجراءات التوف ية وتنفيذ أوامر التجميد والحجز وإدارة الأموال مول الطلبات  تتمتع  كما 

 .(40و  38و 30إاار التعاون القضائي الدولي )المواد 

وت تتضمن النصوي إشارة صريوة إلى الحاتت التي يتعذر فيها اتخاذ إجراءات جنائية بسبق وفاة الجاني أو هروبه أو ليابه أو  

عدم توديد هويته. إت أن الإاار القانوني ت يشترط صدور ركم إدانة داخلي أو رضور الجاني لتنفيذ أوامر التجميد أو المصادرة  

   .ونية المتبادلة، مما يشار إلى إمكانية تقديم المساعدة في مثل هذه الحاتتفي سياق المساعدة القان 

القانونية    (:متحقق)  38.3المعيار   الأار  من خلال  الأخرم،  الدول  مع  والمصادرة  الحجز  إجراءات  لتنسيق  ترتنبات  الكويت  لدم 

والم سسية للتعاون القضائي الدولي، بما في ذلك الدور المنوط بنيابة التعاون الدولي في استقبال وتنفيذ البات المساعدة القانونية  

 .(2019لسنة  51( من الأمر رقم 9)3تصة وتبادل المعلومات ذات الصلة )المادة المتبادلة والتنسيق مع الجهات الأجنبية المخ

كما يتضمن الإاار القانوني اليات لإدارة الممتلكات المجمدة أو المضبواة أو المصادرة والتصرلم فيها عند اللزوم، وذلك بموجق  

   .(2013لسنة   106من القانون رقم  23و  22أركام قانون مكافوة لسل الأموال وتمويل الإرها  )المواد 

تتيا الكويت اقتسام الأموال  (.  ولا  وجد أي تغير عليه  )هذا المعيار متحقق م  تقرير التقييم المتبادل (:  متحقق)  38.4المعيار  

 إلى الأركام المن مة الواردة في الدليل الإرشادي المعتمد
ل
،  المصادرة مع الدول الأخرم في إاار التعاون القضائي الدولي، وذلك استنادا

ويتضمن هذا الإاار اليات تقتسام عائدات المصادرة الناتجة عن التنسيق مع    .والذي يستند إلى التشريعات الوانية ذات الصلة

 .الدول الأخرم، بما يتسق مع متطلبات المعيار

 قد استوفت  افة متطلبات هذه التوصية.  دولة الكويت يتبان من التوليل أعلاه بأن   الاستنتاج:

 ".ملتزمهي " 38 وبناءً عليه فإ  درجة الالتزام الفني في التوصية

 :
ً
 الخلاصةثالثا

والمرفقكة في    الكويتدولة  في  من قبكل السكككككككككككككلطكات  والمقكدمة   خبراء المتكابعكةبعكد توليكل  افة المعلومات والمسكككككككككككككتنكدات الداعمكة من قبكل   .9

 ما يلي:يلخص الفريق  ،  (38،  28،  26،  24،  8، 7،  6ات )اتلتزام الفني للتوصي  ةالبها لإعادة تقييم بعض درج

 .(7،  6)  تان  للتوصن إلى رد كبار ملتزمإلى درجة     لار ملتزم   منرفع درجة اتلتزام الفني  ▪

 رفع درجة اتلتزام الفني من   ▪
ل
 (.28،  26،  24،  8)  يات  للتوصملتزم إلى رد كبار  إلى درجة  ملتزم جزئيا

  إلى درجة  ملتزم  للتوصية ) ▪
ل
 (.38رفع درجة اتلتزام الفني من  ملتزم جزئيا
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 تتخلص درجات اتلتزام الفني بعد إعادة التقييم في الجدول الآتي: .10

 م 6202، ما و درجات تقييم الالتزام الفني(: 3الجدول رقم )
التوصية 

10 
 4التوصية  5التوصية  6التوصية  7التوصية  8التوصية  9التوصية 

التوصية 

3 
 1التوصية  2التوصية 

ملتزم إلى 

 حد كبير
 ملتزم

ملتزم إلى حد  

 كبير

ملتزم إلى حد  

 كبير
 ملتزم إلى كبير

ملتزم إلى حد  

 كبير

ملتزم إلى حد  

 كبير

ملتزم إلى 

 حد كبير

ملتزم إلى حد  

 كبير

ملتزم إلى حد  

 كبير

التوصية 

20 
19التوصية  18التوصية   17التوصية   16التوصية   15التوصية   14التوصية    

التوصية 

13 
12التوصية  11التوصية    

  ملتزم ملتزم
ً
جزئيا   ملتزم 

ً
جزئيا   ملتزم 

ً
جزئيا  

ملتزم إلى حد  

 كبير
 ملتزم 

ً
جزئيا  ملتزم ملتزم 

ملتزم إلى حد  

 كبير

ملتزم إلى حد  

 كبير

التوصية 

30 
29التوصية  28التوصية   27التوصية   26التوصية   25التوصية   24التوصية    

التوصية 

23 
22التوصية  21التوصية    

إلى  ملتزم

 حد كبير

إلى حد   ملتزم

 كبير

ملتزم إلى حد  

 كبير 
 ملتزم

ملتزم إلى حد  

 كبير

إلى حد   ملتزم

 كبير

ملتزم إلى حد  

 كبير

ملتزم إلى 

 حد كبير

إلى حد  ملتزم 

 كبير

إلى حد   ملتزم

 كبير

التوصية 

40 
39التوصية  38التوصية   37التوصية   36التوصية   35التوصية   34التوصية    

التوصية 

33 
32التوصية  31التوصية    

ملتزم إلى 

 حد كبير

ملتزم إلى حد  

 كبير
 ملتزم 

ملتزم إلى حد  

 كبير

ملتزم إلى حد  

 كبير

ملتزم إلى حد  

 كبير
 ملتزم ملتزم ملتزم ملتزم

، لار ملتزم، 
ل
 لار منطبق(. ملار ة: هنا  خمس مستويات موتملة للالتزام الفني )ملتزم، ملتزم إلى رد كبار، ملتزم جزئيا

 

توصكككككية، ودرجة  (26)و ملتزم إلى رد كبار  في    ، ( توصكككككيات10في )على درجة  ملتزم     دولة الكويتعلى ما سكككككبق، فقد رصكككككلت    وبناءل  .11

   
ل
من التوصكككككككككككككيككات الأربعان وذلككك نتيجككة لتوليككل الككق إعككادة تقييم درجككات اتلتزام الفني في تقرير  ،  اتتوصكككككككككككككيكك   (4)في   ملتزم جزئيككا

 للإجراءات المعمول بها في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشككككككككككرق الأوسككككككككككط وشككككككككككمال أفريقيا،  الثانيالمتابعة المعززة 
ل
. وبناءل عليه ووفقا

في   الأربعون و   الثككالككثللاجتمككاع العككام    الثككالككثمن عمليككة المتككابعككة المعززة، على أن تقككدم تقرير المتككابعككة المعززة  ضككككككككككككك   دولككة الكويككتتبقى  
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